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كشفت المستور عن ا الجزائر في أواخر القرن الماضيالتي عرفتهقتصادیةالإالأزمة إنّ 
عار بتراجع أس1986سنة تظهر حدّة الأزمة في ،كنذاآس قتصادي المكرّ ظام الإلبیات النّ س

ر الذي فجّ الخارجیةیون فطیة و تراكم الدّ ض العائدات النّ و انخفاالبترول في الأسواق العالمیة
.1دجتماعي في البلایاسي و الإالوضع السّ 

ى لأعراض یتصدّ ا، لإیجاد مخرج مطلبا ملحمنطقیا وا فكیر في البدائل أمر لذا أصبح التّ 
حول هتمام بالتّ و تزاید الإقتصادیةالإصلاحات الإاسة الجزائر لسیّ انتهاج عن طریق هذه الأزمة

ول قد الدولي على الدّ النّ صندوقطرفا منهو الأمر الذي كان مفروضوق، ونحو اقتصاد السّ 
الفكرة التي ول، و هي قتصادیة المنتهجة في هذه الدالإذلك بمراجعة المنظومةوالنامیة المدینة

د الانهیارات التي تشهدها على ول التي كانت تعارضها، خاصة بعدّ الى أصبحت مقبولة حتى لد
....).اقتصادیا، سیاسیا، اجتماعیإ(2الأصعدةكل

خلي التدریجي عن الملكیة العامة لأدوات كانت بالتّ الأولى لهذه البدائل في الجزائرالبوادرف
حتكارات لة الإقتصادي و إزاعرف بخوصصة الحقل الإالإنتاج لصالح الخواص، و هو ما یُ 

نظام في ظلّ ستقلالولة منذ الإذي تبنته الدّ ه القتصادي الموجّ ظام الإالعمومیة المعروفة في النّ 
قتصادیة، بحیث لم احة الإولة من السّ دّ ترجم انسحاب النظیم تُ ة إزالة التّ اسأن سیّ د، إلاّ اسي موحسیّ 

رقابته، بل لوضع الحدّ تأطیره و قتصادي بتوجیهه واط الإشتعد تتدخل أكثر للوصایة على النّ 
براليیة ذات طابع لید قانونـــواعـكیر في وضع قـــالتفوعبةد اللّ ــل قواعقواعد التي تشكّ ــالأدنى من ال

.قتصادي الجدیده الإوجتخدم التّ 

من ظام الجدید، س هذا النّ تي تكرّ ر ترسانة من القوانین الاصدإد هذا المسعى بوقد تجسّ 
یة المنافسة كمبدأ لتنظیم الحیاة الإقرار بحرّ ة، وم المبادرة الخاصّ مجال أماـفتح الخلال 

ة ـاریـة تجدّ ــن عـیـملت میادـفش،...ارـعـر الأسـة، تحریـارجیّ ـارة الخــجالتّ ادیة، تحریرقتصالإ

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كسلطة إداریة مستقلةزوار حفیظة،-1
.03. ، ص2004، جامعة الجزائر،و المالیة، كلیة الحقوقالعام، فرع الإدارة

رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، معهد الحقوق، جامعة ،مجلس المنافسة،قابه صوریة-2
.02. ، ص2000الجزائر، 
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الذي كرّسه المشرّع صراحة في ووق قتصاد السّ إي نظام على تبنالتأكیدصناعیة، إلى أن تمّ و 
تمارس في ناعة مضمونة، و جارة و الصّ یة التّ حرّ ": منه التي تنص37ة في الماد1996دستور 

.3"إطار القانون

إذ ، يقتصادالإیا من الحقل ولة كلّ م لا یعني انسحاب الدّ قتصاد المنظّ خلي عن الإأن التّ إلاّ 
ة المصلحة العامّ ل قصد مراعاة مقتضیات المرفق العام وتتدخّ لطة العامة أن على السّ كان لزاما

ولة بوجه جدید لتنظیم ل الدّ لضرورة تدخّ ةاستجاب4طـوق دون ضابلا یمكن ترك السّ فقتصادیة، الإ
ولة فاهیة إلى الدّ ل من دولة الرّ إثر التحوّ زوایمیة رشید هذا الأخیر، و الذي عبّر عنه الأستاذ 

. 5وقالذي لابد أن یصاحبه وضع قواعد و آلیات لبناء اقتصاد السّ ابطةالضّ 

ة ـل الإداریـیاكــهـب الو ـنــتاديـصـتــقإبط ـأدوات ضـة بـرارات الإداریـقـض الـویـعـتمّ ــفت
ساتیة عنصر جدید في البنیة المؤسّ تُعتبرالتيفي السلطات الإداریة المستقلةتتمثلیدیة، ـلــق ـّـتــال

ي للمبدأ حقیق الواقعتسعى إلى التّ و العولمةوق وقتصاد السّ نماذج جدیدة لاحیث تُعدةـالجزائری
:بقولهرشیدزوایمیةالأستاذ هذار عنعبّ ، وناعةجارة و الصّ یة التّ ق بحرّ ستوري المتعلّ الدّ 

«L’institution d’autorités indépendantes de régulation, qui permet à l’Etat
d’endosser son nouvel habit de régulateur, répond aux exigences multiples
formulés par les théoriciens du marché »6.

- 96، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996نوفمبر 28جزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لإستفتاءالالجمهوریةدستور-3
03-02، معدل ومتمم بقانون رقم 1996دیسمبر 12صادر في 76ر عدد .، ج1996دیسمبر 07مؤرخ في 438

، 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08، وقانون 2002أفریل 14صادر في 25ر عدد .، ج2002أفریل 10مؤرخ في 
.2008وفمبر ن16صادر في 63ر عدد .ج
مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، ،النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة، رابح نادیة-4

.02.، ص2012تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

5- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Edition Berti, Alger, 2008, p. 16.

6- ZOUAIMIA Rachid, "Note introductive : de l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur", In actes de
colloque National sur les autorités de régulation indépendantes en matière économique et financière, le
23-24 mai, faculté de droit et des sciences économiques, université de Bejaia, 2007, p. 14.
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إنما نسخ یس من إبداع المشرّع الجزائري وللةـات الإداریة المستقإنشاء السلطغیر أنّ 
ة الأمریكیة بالوكالات المستقلة أو لجان المتحدّ ى في الولایاتیث كانت تسمّ الغربي، حذجو مللنّ 

ة، تطویر تدخلّ مالدارة الإةاسمید سیّ التي یرجع ظهورها إلى محاولة تجولةـبط المستقالضّ 
، كما ظهرت 7سات الموضوعة تحت حمایة الكونغرسان استقرار المؤسّ ـضمو ختصاص المهنيالإ

الدّولة خدمة للمنفعة تعویض انسحاب تسمیة السلطات الإداریة المستقلة، لضرورة تحتفي فرنسا
و بعد ظهورها في ،8قلیدیةو منحها مهام جدیدة لا یمكن تخویلها للإدارة التّ ادیةـقتصالعامّة الإ
مي، و لا وجود لسلطة إداریة تدرج سلّ ت وطنیة لا تدخل ضمن أيّ ها هیئافت على أنّ یّ الجزائر كُ 

باستقلالیة عضویة و وظیفیة سواءعة علیها فهي على عكس الإدارة الكلاسیكیة، إذ تتمتّ وصائیّ 
ة قابة القضائیة، تتمثل مهمتها الأساسیّ لطة التشریعیة لكنها تخضع للرّ السّ لطة التنفیذیة أو عن السّ 

.9ادقتصادي، و بفضل استقلالیتها تضمن الحیّ في ضبط القطاع الإ

علام لة في المجلس الأعلى للإو المتمثّ 1990ة إداریة في الجزائر كانت في سنة ل سلطوّ أ
فت المجلس أنه منه التي وص59في نص المادة ،10ق بالإعلامالمتعلّ 07-90بموجب القانون 

..." ةم و هو سلطة إداریة مستقلیحدث مجلس أعلى للإعلا"ة، و التي تنص سلطة إداریة مستقل
یاسة ط السّ بنة شمل الضّ ستقلال المالي، وفي نفس السّ الإخصیة المعنویة وبالشّ و یتمتع المجلس 

10-90القانون جنة المصرفیة، بموجب اللّ قد والقرض وإنشاء كل من مجلس النّ المالیة فتمّ 

7- DAVIS Michael (H)," l’expérience américaine des indépendant regulatory commissions", in Claude
Albert COLLIARD et Gérard TIMSIT, (s/dir), Les autorités administratives indépendantes, PUF,
Paris, 1988, P. 222 .

8- TEITGEN-COLLY Catherine, "les autorités administratives indépendantes : histoire d’une
institution", In Claude Albert COLLIARD et Gérard TIMSIT, ibid , P. 21.

، عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "مدى تحقیق محاكمة عادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة"، تواتي نصیرة-9
.123. ، ص2012جامعة بجایة،،02
، معدل 1990أفریل 04في صادر14ر عدد .یتعلق بالإعلام، ج،1990أفریل 03مؤرخ في 07- 90رقم قانون -10

أكتوبر 27، صادر في 69ر عدد .، ج1993أكتوبر 26خ في المؤر 13- 93ومتمم بموجب المرسوم التشریعي رقم 
1993.
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دود ـبط في حت هیئات أخرى تتولى كل منها مهمة الضّ ئنش، كما أُ 11القرضقد و ق بالنّ المتعلّ 
رةو ـتقنیة والمتطـدولة تولى هذه المجالات الـامة في الـلت السلطات العـا فشـعدما، بـاختصاصه

بط بعده سلطة ض، و13، ثم مجلس المنافسة12مراقبتهاشئت لجنة تنظیم عملیات البورصة و فأن
، والوكالة الوطنیة ةوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمی، ال14سلكیةاللاّ لكیة و البرید و المواصلات السّ 

، الهیئة 17، سلطة ضبط المیاه16الغاز، لجنة ضبط الكهرباء و15المراقبة المنجمیةللجیولوجیة و

، 1990ماي 18في صادر 16ر عدد .تعلق بالنقد و القرض، ج، ی1990أفریل 14مؤرخ في 10- 90قانون رقم -11
، 2003أوت 26صادر في 52ر عدد .یتعلق بالنقد والقرض، ج،2003أوت 16مؤرخ في 11-03ر رقم ملغى بالأم

ر عدد .، ج2009میلي لسنة ، یتضمن قانون المالیة التك2009جویلیة 22مؤرخ في 01-09معدل و متمم بالأمر رقم 
سبتمبر 01في صادر50ر عدد .، ج2010أوت 26خ في مؤر 04-10أمر رقم و،2009جویلیة 26في صادر44

2010.
23صادر في 34ر عدد .ورصة القیم المنقولة، جعلق ببیت، 1993ماي 23مؤرخ في 10-93رقم مرسوم تشریعي -12

، 1996في سنة صادر03ر عدد .، ج1996جانفي 10في مؤرخ 10- 96، معدل ومتمم بموجب أمر رقم 1993ماي
ر عدد .استدراك في ج(، 2003فیفري 13في صادر11ر عدد .، ج2003أفریل 17فيرخمؤ 04-03رقم و قانون 

).2003جویلیة 20ي ف، صادر34
، 1995فیفري 22في صادر09ر عدد .، یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم -13
).ىلغم(
لكیة ة بالبرید والمواصلات السّ العامة المتعلق، یحدد القواعد 2000أوت 05مؤرخ في 03-2000قانون رقم -14
، 2006دیسمبر 26مؤرخ في 24-06، معدل ومتمم بقانون رقم 2000أوت 06، صادر في48ر عدد .سلكیة، جلاّ الو 

.2006دیسمبر 27صادر في 85ر عدد .، ج2007یتضمن قانون المالیة لسنة 
جویلیة 04في صادر35ر عدد .القانون المنجمي، ج، یتضمن2001جویلیة 03مؤرخ في 10- 01قانون رقم -15

مارس 07في صادر16ر عدد .، ج2007مارس 01مؤرخ في 02-07، معدل ومتمم بموجب أمر رقم 2001
).ملغى(، 2007

صادر08ر عدد .لقنوات، ج، یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة ا2002فیفري 05مؤرخ في 01-02قانون رقم -16
.2002فیفري 06في 
، 2005سبتمبر04في صادر60ر عدد .من قانون المیاه ج، یتض2005أوت 04مؤرخ في 12-05قانون رقم -17

، 2008جانفي 17في صادر04ر عدد .، ج2008جانفي 23في مؤرخ03-08معدل و متمم بموجب قانون رقم 
.2009جویلیة 26فيصادر44ر عدد .، ج2009جویلیة 22مؤرخ في 02- 09أمر رقم و 
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معي البصري في سنة خر سلطة أنشأت في مجال السّ آ، و 18الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته
201219.

یل ـلى سبـلة كان عـستقــمـلاةـات الإداریــلطـلف السـتـخــمــا لــدادنــــعـــارة أن تــدر الإشــجــت
ة دّ ـنح لها ع، بحیث مُ اصریحما ـع لهذه السلطات لیس دائمشرّ ـف الـمثال، والملاحظ أن تكییــال

ة، هیئة مستقلة، مؤسسة إداریة مستقلة، وكالة إداریة سلطة الضبط، سلطة الضبط المستقل(تسمیات 
كسلطة توجیه وع الجدید من الهیئات بسلطات واسعة، د هذا النّ ، كما زوّ ...)، لجنة ضبطستقلةـم

، و التي كانت 20قمعحقیق، التنظیم و الوق القطاعیة، سلطة التّ خول إلى السّ الأوامر، مراقبة الدّ 
هذه الهیئات بسلطات إداریة مستقلة یجعلها تتموقع لعالمشرّ قلیدیة، فوصفا للإدارة التّ ؤول سابقـت

تبعیة الإدارة العامة ستور التي تفید بة، و هذا ما یخالف أحكام الدّ الوصائیّ ئاسیة و خارج السلطة الرّ 
دستوري یعرف هذه السلطات، رغم أن نص إلى أحكام هذا الأخیر لا نجد أيبالعودة، و 21للحكومة

أمام ، و 22ق إلى بعض الهیئات الأخرى، كما لا نجد فیه نص یفید عدم إنشائهاستور ذاته تطرّ الدّ 
؟المستقلةالسلطات الإداریةدستوریةمدى نتساءل حولرح هذا الطّ 

08في صادر 14ر عدد .فساد و مكافحته، ج، یتعلق بالوقایة من ال2006فیفري 20مؤرخ في 01- 06قانون رقم -18
سبتمبر 01صادر 50ر عدد .، ج2010أوت 26مؤرخ في 05-10معدل ومتمم بموجب أمر رقم ،2006مارس 
.2011أوت 10صادر في 44ر عدد.، ج2011أوت 02مؤرخ15-11، و بقانون رقم 2010

جانفي 15صادر في 02ر عدد .، یتعلّق بالإعلام، ج2012جانفي 12مؤرخ في 05-12رقمعضويقانون-19
2012 .

أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط ، "رفي مواجهة الدستولةقالهیئات الإداریة المست"، اوي عزالدینعیس-20
، 2007العلوم الاقتصادیة، جامعة بجایة، ماي، كلیة الحقوق و 24و 23أیام المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، 

.24. ص
ل ومتمم، مرجع سابق، على ، معدّ 1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 85/05المادة تنص-21

".یسهر على حسن سیر الإدارة العمومیة... یمارس الوزیر الأول":ما یلي 
أعمال الملتقى الوطني حول ،"المكانة الدستوریة للسلطات الإداریة المستقلة في النظام القانوني الجزائري"، عباسي سهام-22

جامعة غیر منشور،لسیاسیة،یة الحقوق و العلوم انوفمبر، كلّ 14و13المستقلة في الجزائر، یومي السلطات الإداریة
.2012قالمة، 



قدمةـم

~ 12 ~

مة للسلطات الإداریة المستقلة لنصوص القانونیة المنظّ لدحلیل والنّقالتّ أسلوب إعتمادا على
قبول فكرة ق إلى ، سنحاول الإجابة عن الإشكال المطروح من خلال التطرّ الدّستوریةوالقواعد

مشروعیة الصّلاحیات إلى مسألة و ، )الفصل الأول(دستوریا السلطات الإداریة المستقلة 
مع الإستعانة أحیانا ، )الفصل الثاني(الممنوحة للسلطات الإداریة المستقلة بمنظور الدّستور 

.بالقانون المقارن باعتباره مصدر إلهام المشرّع الجزائري



الفصل الأول

قبول فكرة السلطات الإدارية المستقـلة  
دستوريا
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في المجالات لمجتمع ماالمشروعةروریة الضّ انین هي ولیدة الحاجة القو ساتیر والدّ إنّ 
، وفقا للآلیات ذلكل دستور أو قانون یكفل ة بتقنین تلك الحاجة بشكالحرّ ة حیث تتجه الإرادة كافّ 
.23القانونیةستوریة والدّ 

في جدیدةتها تقنیات فبهذا المنظور فقد طرحت فكرة إنشاء السلطات الإداریة المستقلة بصف
ولة و قبول إنشاءتطابقها مع القانون الأساسي للدّ ولة لضبط النشاط الاقتصادي، إشكالیةلدّ ل اتدخّ 

ستوري حول هذه النقطةالقاضي الدّ ستوري وس الدّ دستوریا، وأمام سكوت المؤسّ هذه الهیئات 
سان ذان یكرّ أحكام القضاء الدستوري اللّ ساتیر و انون المقارن من خلال الدّ یجب علینا البحث في الق

.)بحث الأولملا(الوجود الفعلي لهذه السلطات 

ة الإعتراف الدّستوري التي تقلل من نسبیّ تنا في هذا الفصل إلى أهم العراقیلكما تمتد دراس
.   )المبحث الثاني(اخلي، هذا ما سنتطرق إلیه في سلطات الإداریة المستقلة في القانون الدّ بال

www.madarik.net/، 2011سبتمبر16، الأُطر الدستوریة و القانونیة للهیئات المستقلة، الساعديحمید طارش -23



قبول فكرة السلطات الإداریة المستقلة دستوریا:                                                            الفصل الأول

~ 15 ~

ولالمبحث الأ 

الإداریة المستقلة في القانون الجزائري و في القانون الفصل في دستوریة إنشاء السلطات 
المقارن

ییف صیغتها صعوبات حول تكّ هاـحداثتتطرح السلطات الإداریة المستقلة نظرا لغموضها و
وع الجدید هذا النّ ستور لا یعرفأن الدّ ولة، لكن یبدوا ص الأساسي في الدّ الإداریة الجدیدة مع النّ 

في ظل ، و )المطلب الأول(عن دستوریتها الأمر الذي جعل الكثیر یتساءلهومن الهیئات، و
جوء إلى لا یكون أمامنا سوى اللّ في الجزائرستوري الصریح لهذه السلطات غیاب التكییف الدّ 

. )المطلب الثاني(شریع المقارن خاصة القانون الفرنسي الذي فصل في هذه المسألة موقف التّ 

المطلب الأول

في دستوریة إنشاء السلطات الإداریة المستقلة في القانون الجزائريالفصل 

، 1996وسنة 1989إداریة مستقلة في الجزائر، في ظل دستوري سنةة سلطاتت عدّ ئأنش
ایاكتفو ، 24د طبیعتهالطات أو یحدّ هذه السّ نص یعرفذین الأخیرین لا یوجد فیهما أيـهأنّ إلاّ 

ستوري، تطرقا إلى بعض الهیئات الأخرى مثل المجلس الدّ ولة، ولطات في الدّ یم الثلاثي للسّ بالتقس
...25لس الإسلامي الأعلىالمجلس الأعلى للقضاء، المج

نص یمنع إنشاء المعمول به حالیا، لا نجد فیه أيّ ستور ص نصوص الدّ لكن بعد تفحّ 
ع بالتقسیم الثلاثي للسلطات في تقیید المشرّ ، و عدم)الفرع الأول( السلطات الإداریة المستقلة 

.ستوررات بعدم تعارض إنشاء هذه الهیئات مع أحكام الدّ ، و التي تعتبر كمبرّ )الفرع الثاني(ولة الدّ 

.09. نادیة، مرجع سابق، صرابح -24
مجلة الاجتهاد كلیة ، "الفصل بین السلطاتمآل مبدأ: المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة"عزالدین، عیساوي-25

. 206.، ص2006، جامعة بسكرة، 04، عددالحقوق
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ولالفرع الأ 

لسلطات الإداریة المستقلةلأنشمنص دستوريغیاب

لكن لیس هناك ما یفید ستور لا ینص على إنشاء السلطات الإداریة المستقلة، الدّ أنّ صحیح
. ستورتعارض إنشاء هذه السلطات مع نصوص الدّ 

حسن تي قدم الأستاذ ـالة المفروضة على دستوریة القوانینقابالرّ رحـدعم هذا الطـا یـمو 
یة ولة القانونلى تعزیز أسس و أركان الدّ قابة، أنها تهدف إالمفهوم الغائي لهذه الرّ ه ناصر المحن

ة م للقواعد الأساسیّ اعتباره المنظّ ـبستورالدّ عنالحیلولة دون الخروج والقائمة على سیادة القانون
حمایة الحقوق ستور وعب الذي أصدر الدّ إرادة الشّ فاع عن ولة، و للدّ حترام في الدّ الواجبة الإ

فهذه وائح، ائر القوانین و الأنظمة و اللّ على سستور و تغلیب حكم الدّ یة للأفرادـیات الأساسالحرّ و 
تسعى إلى منع وضعوستور،قابة إذن تعتبر من أهم الآلیات التي تكفل ضمان احترام الدّ الرّ 

كفل حمایة ي ستوري الجزائر الدّ سؤسّ حیث نجد الم،26لهذا الأخیرمعارضة نصوص قانونیة
ولة، و ذلك حفاظا على سیادة القانون الأساسي للدّ تحایلاعتداء وأيّ ستوریة من صوص الدّ للنّ 

رئیس مجلس الأمةوبضرورة تولي كل من رئیس الجمهوریة، رئیس المجلس الشعبي الوطني، 
.27ستوروب بعدم تطابقه مع أحكام الدّ مشروع قانون مشأيّ ستوري بدراسةالمجلس الدّ إخطار 

تعود عبر أساسها فقد 28مستقلةـط الـضبـلطات الـلسة ئالمنشجوع كذلك إلى النصوصبالرّ 
، بخصوص 1989من دستور 115إلى المادة ستوریة المتعلقة بمجال التشریعلدّ الأحكام امن 

ة لا توجد أیّ في هذه المادةةدمحدّ التمجالاالت آنذاك، حیث أنه من بینئلتي أنشالسلطات ا
المنشأة في أما عن السلطاتو،تؤهل السلطة التنفیذیةلا تسمح بإنشاء سلطات الضبط وأحكام 

رسالة ماجستیر في القانون العام، الأكادیمیة العربیة ، الرقابة على دستوریة القوانینناصر طاهر المحنة،حسن-26
. 12و11. ، ص ص2008المفتوحة، الدانمارك، 

.، معدّل ومتمم، مرجع سابق1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 166المادة أنظر-27
لمصطلح السلطات الإداریة المستقلة، سلطات الضبط المستقلة، الهیئات الإداریة المستقلة، استعمالناتجدر الإشارة أن -28

.تدلّ على نفس المعنى
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على ها التي تنص من29الفقرة في 122أساسها من المادة شرعیتها وتستمدّ ستور الحاليظل الدّ 
هذا ما و شائها دستوریامن ثم تبریر إنسات، وتشریعیة بإنشاء فئات المؤسّ لاالسلطة صلاحیات

و قابلیتها مع  الحاجیات الجدیدة، و أنّ 29بفرضیة انفتاح الفقرة رشیدخلوفيعبر عنه الأستاذ 
هما فكرة قد جاء على صیغة الجمع، أي یمكن أن یحملا في طیاتّ " ساتالمؤسّ "و " فئات"لفظي 

.29مجموعة واسعة من الأشخاص المعنویة الإداریة، بما فیها السلطات الإداریة المستقلة

را ذلك بأن ، مبرّ حول هذه الفرضیة الأكثر اتساعاولیدبوجملینأي الأستاذ و یخالفه الرّ 
علیه و 0130-88من خلال القانون سات على سبیل الحصرد من قبل مفهوم المؤسّ دّ ـد حـع قمشرّ ـال

یق بالمفهوم التقلیدي سات هو المعنى الضّ ع لمصطلح المؤسّ س من قبل المشرّ المعنى المكرّ فإنّ 
.31الإداريللقانون 

:أعلاه، نجدها توحي باختصاص البرلمان بما یلي122المادة جوع إلى نصبالرّ 

.قود و نظام البنوك و القرض و التأمیناتالنّ إصدارنظام  

.النظام العام للمیاه 

.النظام العام للمناجم و المحروقات 

، لتأسیس إنشاء سلطات الضبط 122المادةع علىر إلى اعتماد المشرّ هذا قد یؤشّ و 
، 15جنة المصرفیة على أحكام الفقرة القرض و اللّ حیث اعتمد في إنشاء مجلس النقد و المستقلة، 

29- KHELLOUFI Rachid," Les institutions de régulation en droit algérien", Revue Idara, n° 02, 2004,

pp. 81-84.
ر عدد .، یتعلق بالقانون الأساسي للمؤسّسات العمومیة الاقتصادیة، ج1988جانفي 12مؤرخ في 01- 88رقمقانون-30
، 1995سبتمبر 25مؤرخ في 25- 95رقم من الأمر 28، ملغى جزئیا بموجب المادة 1988جانفي 13صادر في 02

.1995سبتمبر17صادر في 55ر عدد .یتعلق بتسییر الأموال التجاریة التابعة للدّولة، ج
. 39. ، ص2011دار بلقیس، الجزائر، ،سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري،بوجملین ولید-31
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من نفس 24الفقرة سلطة ضبط المحروقات اعتمادا على ووكالتي ضبط القطاع المنجميو 
.32تحدیددون أيّ 122س لإنشائها في المادة لطات فقد أسّ المادة، أما عن باقي السّ 

لكن من وجهة نظر نقدیة نرى أن هناك فرق شاسع بین منح صلاحیات للبرلمان بتنظیم 
ه ما یوحي ص صریح، غیر أنّ سات جدیدة، الذي یجب أن یكون بنّ هذه القطاعات و إنشاء مؤسّ 

الجهات ستوري منغیاب إخطار المجلس الدّ هواء السلطات الإداریة المستقلةدستوریة إنشإلى 
.المعنیة حول دستوریة القوانین المنشأة لهذه السلطات

الفرع الثاني

ستوري بالتقسیم الثلاثي للسلطاتعدم التقیید الدّ 

تنفیذیة تضمن تنفیذ القوانین، وقضائیة ،القوانیندولة ثلاث تشریعیة تسنّ السلطات في الإنّ 
لطات الثلاثة، بعدم مبدأ الفصل بین هذه السّ تحل المنازعات، مع إلزامیة احترام تطبق القانون و

.33تدخل كل واحدة منها في اختصاصات غیرها

جد لها مكانا في ستور سلطات أخرى دون أن نإضافة إلى هذه السلطات الثلاثة، یعرف الدّ 
ستوري، المجلس الإسلامي الدّ مثل المجلس الأعلى للقضاء، المجلسالفة الذكر سّ النماذج ال

قیید هو في مبدأ الفصل بین إنما التّ ستوري بتعداد السلطات، ویید الدّ قالتّ يهذا ما ینف، و ...الأعلى
.   السلطات

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات وقالسّ عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط سمیر، خمایلیة-32
.                                                   82. ، ص2013الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

عة العاشرة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، الجزء الثاني، الطبالقانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنةبوالشعیر سعید، -33
.   168. ، ص2009بن عكنون، الجزائر، 
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ستوریة لإنشاء السلطات الإداریة المستقلة في المكانة الدّ فإنرات السابقة،ظر إلى المبرّ بالنّ 
ولة، لكن مع بقاء الجزائري مضمونة، شأنها شأن باقي السلطات و الهیئات في الدّ النظام القانوني 

.  34ستوري لنص یقضي بعدم دستوریة هذا الإنشاءهذه المكانة قائمة على عدم إصدار المجلس الدّ 

المطلب الثاني

دستوریة إنشاء السلطات الإداریة المستقلة في القانون المقارنإشكالیة 

التي ة، عود إلى عبقریة تشریعیة محلیّ لا یات الإداریة المستقلة في الجزائرإنشاء السلطإنّ 
بل كان ،هذه السلطاتلالقانونیةبیعةطّ الجتهاد قضائي، دستوري أو إداري بشأن إتشهد غیاب أيّ 

حیث في فرنسا ظهرت هذه، 35ائينتققلید الإبالتّ "ي في إطار ما یسمي تقلیدا للقانون الفرنس
ص سبة للنّ لنّ موقعها باتكییف مكانتها وي حول إنشاءها وثار نقاش فقهتطورت، و السلطات و

، إلى جانب )الفرع الأول(یفات التي جاء بها الفقه في سنبین أهم التكیّ ولة، والأساسي في الدّ 
.  )الفرع الثاني(جتهاد القضاء الفرنسي إمها الحلول التي قدّ 

الفرع الأول

یـةفقهـالحلول ـال

ضمن المنظومة لمستقلةة حلول من أجل إدخال الهیئات الإداریة احاول الفقه تقدیم عدّ 
أین ، و)أولا(فها كسلطة رابعة من كیّ قابة، فهناك، من أجل أن لا تبقى بعیدة عن الرّ قانونیةال

.)ثانیا(أعطى لها تیار فقهي أخر مشروعیة خاصة تتمثل في مشروعیة الحكماء 

.سابقمرجع،عباسي سهام-34
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة و المالیةسمیر،حدري-35

.   03. ، ص2006القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، جامعة بومرداس، 
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لطة الرابعةفكرة السلطات الإداریة المستقلة على أساس السّ إسناد: أولا

كأنها خلق لسلطة رابعة حسب بعض الفقه یمثل ن الهیئات الإداریة المستقلة تعدّ القول بأإنّ 
ي ، حیث نستهل هذه الفكرة بالفقه الأمریكي الذّ قانونيظام اللمشكل إدخالها في النّ إجابة مقنعة

المستقلة الذي یتحدث دائما فیما یخص السلطات الإداریة STRAUSSمن بینهم الفقیهدعمها، و
36(La nation ou le spectre d’un quatrième pouvoir)ابعةبمفهوم السلطة الر 

ابع د على الطّ ، أین أكّ 1981جویلیة 10خ في المؤرّ ولة الفرنسي في قراره مجلس الدّ كما نجد 
تما تطبیق القانون المشترك الذي یستوجب حالجمهوریة و اعتباره سلطة إداریةالإداري لوسیط 

أمام ) وسیط الجمهوریة(هذه السلطة يقلیدیة، مع إمكانیة تقاضق على السلطات الإداریة التّ المطب
كان محل ولةهذا القرار الصادر من مجلس الدّ نّ ، غیر أ37القاضي دون الحاجة إلى تمثیل وزاري

د على عدم انتماء أین أكّ GAUDMETالفقیھ تجاهد فقهي في فرنسا و نجد في هذا الإنق
كذلك و ،38لا التشریعیةالسلطة القضائیة، و لا المستقلة إلى السلطة التنفیذیة و السلطات الإداریة 

ولةالتقلیدي للدّ ظام ات تندمج في النّ أي القائل أن هذه الهیئالذي ینتقد الرّ TIMSITالأستاذ 
.39ي إلى فقدانها لخصوصیاتهاالتنفیذیة، و هو الشيء الذي یؤدّ لطةبإلحاقها بالسّ 

ستور، فلا یوجد أيینها و بین الدّ تعارض بلا یرى أيلمؤید لهذه الفكرةو كذا نجد الفقه ا
ستور یضع مبدأ نجد الدّ ، و لا لطة الرابعةعتراف بدستوریة السّ حاجز أو مبدأ دستوري یقف أمام الإ

وضعیة الإلزامیة نجدها فقط في مبدأ الفصل بین السلطات لطات كما أنّ د للتقسیم الثلاثي للسّ مقیّ 
.40و لیس في ثلاثیتها

. 05. ، مرجع سابق، صالسلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة و المالیةسمیر،حدري-36
.36. ، مرجع سابق، صبوجملین ولید-37
.26. مرجع سابق، ص،"رفي مواجهة الدستوالهیئات الإداریة المستقلة"،عزالدینعیساوي-38

39- TIMSIT Gérard, "Synthèse", in Claude Albert COLLIARD et Gérard TIMSIT, op.cit, P. 315.

.27. مرجع سابق، ص،"رفي مواجهة الدستوالهیئات الإداریة المستقلة"،عزالدینعیساوي-40
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اب تحدید هؤلاء الذین یساندون لغیر عدم نجاحهاهذا ما یبرّ ولطة الرابعةفكرة السّ انتقدت
لب أكثر من مجرد طكون أن إنشاء سلطة جدیدة یتّ لطة، والسّ ا تتألف هذه عتراف بها ممّ الإ

، كما یستدعي أن 41أسیسیةبل یحتاج إلى وسیلة دستوریة و هي السلطة التّ صدور قانون عادي
ستور، یؤهلها أن تكون لطة مع السلطات الأخرى قاسما مشتركا یكون أصله الدّ تشترك هذه السّ 

ن وجود نص دستوري فلابد مسلطة رابعةاریة المستقلة تعدّ فالقول بأن الهیئات الإد،سلطة رابعة
الذي طرح تساؤلا عند METTERANDالفرنسي السابق د هذه الفكرة الرئیس أیّ ، و42لإنشائها

وتیات والمرئیاتجلس الأعلى للصّ الم، حول إنشاء1992ستور الفرنسي سنة اقتراح تعدیل الدّ 
دستوري على غرار الهیئات الأخرى المنصوص علیها أ بموجب نص نشیأن ار كان مقرّ ذيال

.  43دستوریا

ابعة لطة الرّ عتراف بالسّ یة المستقلة لا یقضي على مشكل الإفدستوریة إنشاء السلطات الإدار 
نص یعارض هذا الإنشاء، لأن ستور الفرنسي لا یوجد فیه أيّ الدّ كون أنّ التي تمثلها هذه الأخیرة

فإن ولة،ابعة، فمن المعروف وجود ثلاث سلطات في الدّ لطة الرّ القانون بصفة عامة لم ینشىء السّ 
ل  في اختصاصات السلطات كل دون أن تتدخّ بهذا الشّ كیف یمكن لنا أن نضع هیئاتالمهم 

.44؟الموجودة

خالف التصور تطور السلطات الممنوحة للهیئات الإداریة المستقلة یفضلا عن ذلك، فإنّ 
لطة التي تتمتع بها هذه الهیئات فالسّ ابعةلطة الرّ الي وجوب ظهور السّ بالتّ القاضي بخصوصیتها، و

و وجوب احترام القواعد التي تضعها لیست ناتجة عن سلطة توجیه الأوامر أو الإكراه، بل 

المستقلة في أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة، "مدى شرعیة السلطات الإداریة المستقلة"، كسال سامیة-41
.2012جامعة قالمة، غیر منشور،لسیاسیة،العلوم انوفمبر، كلیة الحقوق و 14و13الجزائر، یومي 

. ، مرجع سابق، ص"مآل مبدأ الفصل بین السلطات:المستقلةالمكانة الدستوریة للهیئات الإداریة"عزالدین،عیساوي- ⁴³
206.

⁴⁴- MICHEL-Gentot, Les autorités administratives indépendantes, 2 Edition, Montchrestien, Paris,
1994, pp. 50 et 51.

⁴⁵- TEITGEN-COLLY Catherine, "Les instances de régulation et la constitution", RDP, n°01, Paris,
1990, pp. 219-221.
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زها عن الإدارة الذي یمیّ الذي تمارسه، و" magistrature morale"مصدرها القضاء المعنوي
لظهور بط بوسائل شبه قانونیة یفتح الطریق قلیدیة، فمشاركتها المجتمع المدني في عملیة الضّ التّ 

.45دولة قانون حدیثة

فكرة السلطات الإداریة المستقلة على أساس مشروعیة الحكماءإسناد: ثانیا

أيّ مشروعیة الحكماء، المستقلة إلى فكرة وجود السلطات الإداریةهناك من الفقه من یرجع 
ظر إلى تشكیلها و طریقة تدخلها تتمثل في مشروعیة الحكماء، بالنّ ةبمشروعیة خاصأنها تتمتع

.46المرن

الإنجلیزي،ستورو هذه الفكرة قریبة من فكرة توازن السلطات على المفهوم الذي أتى به الدّ 
فحسب ،47عسفل المجتمع، وذلك لتفادي التّ جتماعیة التي تمثّ أي توزیع السلطة بین القوى الإ

فهیئات الضبط المستقلة تكون كافیة لإیجاد توازن بین السلطات، TEITGEN COLLYةالأستاذ
.48كون أن هذه السلطات لا تمارس السلطة التشریعیة

الوطني السابع حول ، أعمال الملتقى "مدى مطابقة اختصاصات سلطات الضبط لأحكام الدستور"مجدوب، قوراري-45
غیر كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة،دیسمبر،10و09قتصادي في الجزائر بین التشریع والممارسة، یومي ضبط النشاط الا

.   2013منشور، جامعة سعیدة، 
46- HUBAC Sylvie et PISIER Evelyne, "Les autorités face aux pouvoirs", in Claude Albert
COLLIARD et Gérard TIMSIT, op.cit, pp. 125 et 126.

.30.مرجع سابق، ص،"رفي مواجهة الدستوالهیئات الإداریة المستقلة"،عزالدینعیساوي-47
48- TEITGEN-COLLY Catherine, "Les instances de régulation et la constitution", op.cit, p. 226.
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الفرع الثاني

ئیـةقضاـحلول الـال

قام و عة السلطات الإداریة المستقلةة مرات لتبیان طبیل القضاء الأعلى في فرنسا عدّ تدخّ 
مثلا في تمل حول دستوریة إنشاء هذه الهیئاتالجدقاش الفقهي القائم، وة النّ راح حلول أمام حدّ باقتّ 

.     )ثانیا(ولة مجلس الدّ جتهاد إ، و )أولا(ستوري جتهادات التي قام بها المجلس الدّ الإكل من 

ستوري الفرنسيحلول المجلس الدّ : أولا

ع معترفا بوجود السلطات الإداریة ستوري الفرنسي أمام سكوت المشرّ ل المجلس الدّ تدخّ 
ها سلطة إداریة مستقلة في سنة معي البصري على أنّ تصال السّ لطة العلیا للإالمستقلة، بتكییفه للسّ 

و بعده ، 1986سبتمبر 18در في االصیات بقراره صالات و الحرّ تّ جنة الوطنیة للإ، ثم اللّ 1984
معي البصري لس الأعلى للسّ ، المج1987جانفي 23عنه في الصادرمجلس المنافسة بالقرار

23تصالات بالقرار الصادر عنه في ، سلطة ضبط الإ1989جانفي 17ر في الصادهقرار ب
.49نشاء هذه السلطاتبأنه لا یوجد عائق دستوري أمام إستوريالمجلس الدّ ، فأقرّ 1996جویلیة 

الطبیعة القانونیة للسلطات الإداریة المستقلة فقد أصدر أكثر ستوريالمجلس الدّ دا حدّ كم
ة أخرى مرّ ولة ولطة الإداریة أو بإدارة من إدارات الدّ فها مرة بالسّ ق بها، فنجده یكیّ من حكم یتعلّ 

تصالات جنة الوطنیة للإصراحة الطبیعة الإداریة للّ ، بحیث أقرّ 50ولةیصفها بسلطة من سلطات الدّ 
autorité"سلطة إداریةعلى أنهافتوكیّ كرالسالف الذّ 217-86یات بموجب القرار رقم والحرّ 

49- VANNESTE Christian et DOSIERE René, "Les autorités administratives indépendantes", Rapport
d’information fait au nom du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, tome 1,
Paris, 2010, www.assemblee-nationale.fr/.

.23. ص، مرجع سابق، المالیةالفاصلة في المواد الاقتصادیة و السلطات الإداریة المستقلةسمیر،حدري- ⁵¹
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administrative" ّ224-86ابع الإداري لمجلس المنافسة بموجب القرار رقم واعترف أیضا بالط
.organisme administratif"51" هیئة إداریةالف الذكر أین اعتبرهالسّ 

لطات الإداریة المستقلة ابع الإداري للسّ ستوري الفرنسي إلى جانب الطّ عترف المجلس الدّ إ
یئات ختصاص التنظیمي الذي تمارسه هذه الهد على دستوریة الإنحت لها، فأكّ بالصلاحیات التي مُ 

ختصاص للوزیر الأول، الإتمنح هذا ستور الفرنسي التي من الدّ 21و13تعارضه مع المواد وعدم 
صالات تّ ، ولجنة ضبط الإ248- 89معي البصري في قراره رقم وذلك لكل من المجلس الأعلى للسّ 

كما اعترف المجلس باختصاص توقیع العقوبات للمجلس الأعلى ، و497-2004في قراره رقم 
ختصاص من السلطات الإداریة یمارس هذا الإ، شرط أن 1989معي البصري في سنة للسّ 

.52سة دستوریایات المكرّ المستقلة باحترام الحقوق والحرّ 

نا لطات الإداریة المستقلة ضماستقلالي للسّ الطابع الإبخر للمجلس أقرّ آوفي اجتهاد 
لطة التنفیذیة، فقد بعیة للسّ الإداري دون التّ أدخلها ضمن الجهاز لحیادها عن السلطات الأخرى، و

یات عن استقلالیتها مع صالات والحرّ تّ جنة الوطنیة للإبخصوص قضیة اللّ 1986د في سنة أكّ 
ا یجعل الهیئات الإداریة المستقلة القضائیة ومسؤولیة الحكومة أمام البرلمان، ممّ قابة خضوعها للرّ 

ا، فالمهام لیس بوصفها جهازا سیاسیً قانون العام و وي من الولة بوصفها شخص معنل الدّ تمثّ 
.   53لطة التنفیذیةیاسیة المحضة منحت للسّ السّ 

لطات الإداریة المستقلة صوص المنظمة للسّ على خلاف القانون الجزائري بالرّغم من نقل النّ 
المكرّسة في هذا الأخیر، إذ نجد اختلاف كبیر باعتبار ها لا تقبل الحلول إلاّ أنّ ظام الفرنسيمن النّ 

فإذا كانت لطة بین أیدي الهیئة التنفیذیة،ظام الإداري في الجزائر هو تمركز السّ مة الأساسیة للنّ السّ 
–یة السلطات الإداریة المستقلة إلا أن الممارسة الواقعیة س استقلالصوص القانونیة تكرّ النّ 

51- PIERRE de Montalivet, "Constitution et autorités de régulation", RDP, n°02, Paris, 2014, p. 316,
www.lextenso.fr/.
52- PIERRE de Montalivet, ibid, p. 316.

.مجدوب، مرجع سابققوراري-53
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س الذي یكرّ 1990القرض لسنة قد و مثال ذلك قانون النّ ا، وتعمل لتدمیر معناه-یاسیةالسّ 
قد ، رئیسا لمجلس النّ )06(ة سنوات ة ستّ بتعیین محافظ البنك لمدّ القاضة بنك الجزائراستقلالی

ق هذه بدون تحقّ فبحصول عجز أو خطأ جسیم، مه إلاّ جنة المصرفیة ولا تنتهي مهااللّ والقرض و
ك في رجوع عزل محافظ البنك إلى أسباب هذا ما یشكّ ه، عزله بعد سنتین من تعیینتمّ الأسباب 

هاة التنفیذیة، حیث نجدلطو في نوع العلاقة التي تربط السلطات الإداریة المستقلة بالسّ اسیةسیّ 
.54ستقلالي لهذه السلطاتالإهذا ما ینفي الطابع الإداري وولطة التنفیذیةتخضع لتوجیه السّ 

ولة الفرنسيحلول مجلس الدّ : ثانیا

ولة هو الأخر ل مجلس الدّ ستوري الفرنسي تدخّ مها المجلس الدّ إلى جانب الحلول التي قدّ 
.مشروعیتهاتبریر لح السلطات الإداریة المستقلة وة اجتهادات لتوضیح غموض مصطبعدّ 

ولة ها تعمل لحساب الدّ لكنّ الإدارةبوجود سلطات مستقلة مختلفة عن 1968سنة عترفاف
:خاذ القرار، و ذلك على حد قولهوتتمتع بسلطة اتّ 

«Reconnaitre une forte indépendance a certaine autorités administratives pour
l’exercice de leur missions… ».

یات بأنها سلطة الوطنیة للإعلام الآلي والحرّ جنة للّ ع الفرنسي ولة على تكییف المشرّ وأكد مجلس الدّ 
ع لم یقصد خلق فئة قانونیة جدیدة في المشرّ مستندا بأنّ 1978إداریة مستقلة، التي أنشأت سنة 

، حمایة د جعل هذه الهیئة تستفید أكبر قدر ممكن من الاستقلالیةولة بل مجرّ ظام الإداري للدّ النّ 
.55لإعلام الآليیات العامة مع تزاید استعمال اللحرّ 

Ordônneauاستقلالیة هذه السلطات، ففي قرارخر للمجلس حول آوفي اجتهاد 

أن تنهي مهام رئیس سلطة إداریة ه لا یمكن للحكومة د على أنّ أكّ 1989جویلیة 07في الصادر
طاق الكامل لمبدأ نهایة العهدة المقصودة من قبل أعطى المجلس النّ مستقلة قبل نهایة عهدته، و

.32. مرجع سابق، ص،"رفي مواجهة الدستوالهیئات الإداریة المستقلة"،عزالدینعیساوي-54
. 20. ولید، مرجع سابق، صبوجملینذكر من طرف-55
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التنظیمي الذي تمارسه بعض ختصاصبالإولة ، كما یعترف مجلس الدّ 56السلطة التشریعیة
هذه الهیئات لا تمارس هذا بأنّ 2001في سنة ضىسلطات الإداریة المستقلة، حیث قال

.  57مثل مجال البورصةقنیة، عملها الذي یتمیز بالتّ ختصاص لكنه ضروري في مجال الإ

56- PIERRE de Montalivet, op.cit, p. 316.
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصاديخدوجة،فتوس-57

. 95. ، ص2010القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 
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الثانيالمبحث

في الجزائرداریة المستقلةبالسلطات الإعترافالإعارضلتي تالعراقیل ا

یفات یّ لال إعطاء تكـمن خمصطلح السلطات الإداریة المستقلةع الجزائري تجاه د المشرّ تردّ 
خاذ موقف صریح في ، فیلجأ تارة إلى اتّ 58لهذه السلطاتغیر متجانسة للطبیعة القانونیةمتباینة و 

عتراف ر أمام الإهذا قد یؤثّ ، و59تارة أخرىیسكت عن تكییف البعض منهاویف بعضهاـتكی
هذه الأخیرة، حیث  یعتبر وسیلة الذي تتمیز به ةستقلالیجانب الإخاصة وري بهذه السلطاتـستالدّ 
.60ثل السلطات الإداریة لهتمتاد الذي لابد أن ـالة لتحقیق مبدأ الحیّ ضمانة فعّ و

یة تبیان أهم العراقیل التي تقف أمام شرعیة السلطات الإدار لذا ارتأینا في هذا المبحث 
تقییم بالثانیة ، و )المطلب الأول(یفها القانوني ق بغموض تكیّ تعلّ تالمستقلة، في نقطتین فالأولى 

.      )المطلب الثاني(ادها نسبیة حیّ 

المطلب الأول

لطات الإداریة المستقلةكییف القانوني للسّ غموض التّ 

في علیها مما یضقلیديالسلطات الإداریة المستقلة شكل غیر مألوف في القانون التّ تمثل
.   د لهاتفاق على مفهوم موحّ نوع من الغموض، یصعب الإ

نجد أغلبها لا تتضمن تحدیدا لهذه السلطاتشئةـالقانونیة المنجوع إلى النصوصبالرّ 
یئة الهومجلس المنافسة، سلطة ضبط المیاه،البعض منها مثلباستثناءلطبیعتها القانونیة

الفرنسي الذي بنظیره الجزائريعالمشرّ ر یتأثبرزمكافحته، و هذا ما یالوطنیة للوقایة من الفساد و 

.46. ولید، مرجع سابق، صبوجملین-58
.18. سابق، صمرجع ،رابح نادیة-59
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون حیاد السلطات الإداریة المستقلةیوسف خوجة توفیق،فرید و زقموط-60

.  03. ، ص2011العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
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ا عن أمّ ، 61سلطة20ى ثلاث سلطات من أصل عل) سلطة إداریة مستقلة(أطلق هذا الوصف 
ها سلطة ضبط من وصفت على أنّ منها، ف62ة تسمیاتبعدّ فت لطات في الجزائر فقد كیّ باقي السّ 
، 0463-03قانون من ال20مراقبتها، بموجب المادة مثل لجنة تنظیم عملیات البورصة و مستقلة 

فت على أنها هیئة مستقلة یّ التي كو الغاز،لجنة ضبط الكهرباء و لمثقلةبهیئة مستوصفتأخرىو 
جل ات كالمركز الوطني للسّ لطنجد بعض السّ ، و 64ستقلال الماليخصیة المعنویة و الإع بالشّ تتمتّ 

-91قم من القانون ر 1مكرر15سة إداریة مستقلة، بموجب المادة كیّف على أنه مؤسّ التجاري
ق بالمحروقات أصبحت فكرة السلطات الإداریة بصدور القانون المتعلّ 2005، وفي سنة 1565

حدث وكالتین في إستع المشرّ بب في ذلك أنّ السّ لا تعني سلطات الضبط المستقلة، والمستقلة 
خضعان إلى تطبیق القواعد القانونیة المطبقة فها على أنها سلطتي ضبط لا تكیّ مجال المحروقات و 

جاري، كما أن منازعتهما تخضع تخضعان للقانون التّ ستین تجاریتین، باعتبارهما مؤسّ 66على الإدارة
ها سلطتین تجاریتین على أنّ " زوایمیة رشید"فها الأستاذ ، حیث كیّ 67جاري الدوليإلى التحكیم التّ 

. 68مستقلتین

، المركز القانوني لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في زعاتري كریمة-61
.  46. ، ص2012مالیة، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، القانون، فرع إدارة و 

.18. صع سابق،مرج،رابح نادیة-62
تؤسّس سلطة ضبط : "یتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق، على مایلي،04-03من قانون رقم 20المادة تنص-63

...". مستقلة لتنظیم عملیات البورصة ومراقبتها
.مرجع سابقلقنوات،توزیع الغاز بواسطة اق بالكهرباء و ، یتعلّ 01- 02من قانون رقم 112المادة أنظر-64
36ر عدد .، یتعلق بالسّجل التجاري، ج1990أوت 18، مؤرخ في 22- 90من قانون رقم 1مكرر15المادة تنص-65

".       مؤسّسة إداریة مستقلة...یعدّ المركز الوطني للسّجل التّجاري : "، المعدل والمتمم، على ما یلي1990أوت 22صادر في 
صادر 50ر عدد .، ج، یتعلق بالمحروقات2005ریل سنة أف28مؤرخ في 07-05قانون رقممن 12المادة نظرأ-66

30صادر في 48ر عدد .ج، 2006جویلیة 29مؤرخ في 10- 06رقم أمر، معدل ومتمم ب2005جویلیة 19في 
.2006جویلیة 

.من المرجع نفسه58نظر المادة أ-67
68- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, édition
Belkeise, 2012, p. 59.
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سكت فیها ة، نجد هیئات أخرى یفات مختلفع تكیّ إلى جانب هذه الهیئات التي قدم لها المشرّ 
جنة المصرفیة، التي لم یبدي القرض و اللّ قد و ، مثل مجلس النّ 69عن تحدید طبیعتها القانونیةةیكلّ 

لا الأمر الجدید ، و )الملغى( 10-90رقمیف واضح، سواء القانونالقانون المنشئ لهما أي تكیّ 
.1170-03رقم 

د المستقلة، وغیاب تحدید قانوني موحّ بالسلطات الإداریة قة یفات المتعلّ أمام تذبذب التكیّ 
نة لعبارةعلینا البحث من خلال مجموعة العناصر المكوّ ن بیعة القانونیة لها، یتعیّ نس للطّ متجاو 

ابع الإداري لطّ ا، و )الفرع الأول(لطوي ابع السّ الطّ ، بتساؤلنا عن مدى تمتعها بسلطة إداریة مستقلة
.)الفرع الثالث(أخیرا عن مدى استقلالیتها ، و )الفرع الثاني(

الفرع الأول

ويلطابع السّ الطّ تقییم 

ى لإنادتسالإلطوي ینبغي ها تتمتع بالطابع السّ أنّ على هیئةوصل إلى تكییف أيّ إن التّ 
.71د هیئة استشاریةن لنا أن هذه الهیئة تعتبر سلطة ولیس مجرّ مجموعة من المعاییر التي تبیّ 

الذي یجعلها تختلف عن الهیئات لطات الإداریة المستقلة هي سلطات بالمعنى فالسّ 
لأن هذه القرارات ستشاریة، لا باعتبارها تتمتع بسلطة حقیقیة في إصدار القرارات فحسب، بل والإ

وما إصدار قرارات فردیة ، فسلطة وضع الأنظمة و72لطة التنفیذیةكانت اختصاصا حصریا للسّ 
كائز الأساسیة لسلطة ما، من الرّ یترتب عن ذلك من امتیازات الأسبقیة لافتراض مشروعیتها تعدّ 

سلطات الإداریة المستقلة من جهة، اللكلختصاص وضع الأنظمةإع لم یمنح المشرّ والملاحظ أنّ 

. 22. ع سابق، صمرج،رابح نادیة-69
.   ل ومتمم، مرجع سابق، یتعلق بالنقد والقرض، معدّ 11- 03من الأمر 105و58أنظر المادتین -70
مذكرة لنیل شهادة ، 08/12و القانون 03/03المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم فضیلة،براهمي-71

.08. ، ص2010الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 
72- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, édition Houma, 2005, p. 19.
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لجنة تنظیم ، 73القرض الذي یمارس سلطاته عن طریق إصدار أنظمةقد و باستثناء مجلس النّ 
، إضافة إلى 74منهاما التنظیمیة سلطة إصدار القرارات سیّ منح لهاالتيبورصة ومراقبتها لیات العم

03- 03من الأمر رقم 34تخاذ الأنظمة حسب نص المادة إع بسلطة مجلس المنافسة الذي یتمتّ 
.75مالمتمّ ل والمتعلق بالمنافسة المعدّ 

خصیة المعنویة التي تعتبر ذات شّ بالبعض الهیئات الإداریة المستقلة تمتعمن جهة أخرى تو 
علیها ىععیة أو مدّ ء إلى القضاء سواء كمدّ جو ویعطي لها حق اللّ لطة، تأثیر هام في ممارسة السّ 

مع إمكانیة استعمال الإكراه، ومثال ذلك عدم تمتع كل اـهضدّ فتراض مشروعیة قراراتها المطعونلا
ستقلال المالي، هذا ما یؤدي خصیة المعنویة و الإجنة المصرفیة للشّ اللّ قد والقرض ومن مجلس النّ 

.            76الكلمةىمعنمو علیه فلا تعتبر سلطة بأتّ لطوي لهاحتما إلى الإنقاص من الطابع السّ 

الفرع الثاني

تقییم الطابع الإداري

لإداریة، وبعضها بتسمیات صراحة بعض السلطات المستقلة باف ئري قد كیّ ع الجزاالمشرّ إنّ 
زة لهذا في هذه الحالة نحاول أن نستكشف طابعها الإداري من خلال المعاییر الممیّ أخرى، و 

.)ثانیا(ضوعي، و المعیار المو )أولا(، المتمثلة في كل من المعیار المادي77الطابع

.مرجع سابق،، معدّل ومتممقد و القرضیتعلق بالنّ ،11-03من الأمر رقم 62المادة أنظر 73-
. ، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدّل ومتمم، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم 30أنظر المادة -74
20في صادر43ر عدد .، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03من الأمر رقم 34أنظر المادة -75

02في صادر36ر عدد .، ج2008جوان 25مؤرخ في 12- 08، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2003جویلیة 
.2010أوت 18في صادر46ر .، ج2010أوت 10مؤرخ في 05-10رقم، و قانون2008جویلیة 

www.djelfa.info/، 2011، "السلطات الإداریة المستقلة"الجلفة، منتدیات-76
77- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, op.cit, p. 22.
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المعیار المادي:أولا

یة حاجیات جدیدة جوء إلیها لتلباللّ السلطات الإداریة المستقلة وسیلة تمّ ل في أنّ المتمثّ 
ة دقّ عل فیها هذه الهیئات ملات التي تتدخّ االمجأنّ كون،عن تلبیتهاقلیدیةالمرافق الإداریة التّ تعجز 
ولة، وذلك عن طریق الدّ وم بوظیفة التنظیم الملقاة أصلا على عاتق ـفهي تقخصوصیةوذات 

على و ةـئحیقرارات نعتبرها إداریة كون هذه السلطات تندرج ضمن من یحوزون السلطة اللاّ إصدار 
ولة لطات الإداریة المستقلة، نجد مجلس الدّ غرار القضاء الفرنسي الذي سلم بالطابع الإداري للسّ 

2000جنة المصرفیة، ذلك في قرار صادر عنه سنة بالطابع الإداري للّ خر أقرّ الجزائري هو الآ
.78محافظ بنك الجزائرضدّ " یونین بنك"في قضیة 

)منازعاتيال(وضوعي المعیار الم:ثانیا

إلا أنّ ستقلة لرقابة القضاء الإداريـالمادرة عن السلطات الإداریةالصّ قراراتأي خضوع ال
ولة كأصلتخضع لرقابة مجلس الدّ قابة عن قراراتها كان بشكل مزدوج، حیثتنظیم هذه الرّ 

دة كاستثناء تخضع بعض القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة المتعلق بقمع الممارسات المقیّ و 
ظر ك في الطبیعة الإداریة لهذه السلطات خاصة بالنّ للمنافسة لرقابة القضاء العادي، وهذا قد یشكّ 

لاختصاص ا عضویاولة التي تعطي معیار م لمجلس الدّ من القانون المنظّ ) 09(سعة اتالإلى المادة 
الذي كرّس مبدأ مسؤولیة الدّولة عن ولة الفرنسي ، على عكس مجلس الدّ 79القاضي الإداري

خاصة فیما 1960الأخطاء الجسیمة المرتكبة من قبل السلطات الإداریة المستقلة انطلاقا من سنة 
رارات هذه السلطات بمنح قیتعلّق بممارسة مهامها الرّقابیة، فبالرّغم من تعقید الرّقابة القضائیة على 

أعمال الملتقى ، "بط المستقلةفي شرعیة سلطات الض: دراسة نقدیة في سلطات الضبط المستقلة"زاینة، أیت وازو-78
العلوم ماي، كلیة الحقوق و 24و 23أیام الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، 

.343و342.ص، ص2007الاقتصادیة، جامعة بجایة، 

، یتضمن اختصاصات مجلس الدّولة 1998ماي 30، مؤرخ في 01- 98من القانون العضوي رقم 09المادة أنظر-79
مؤرخ في 13- 11، معدل ومتمم بموجب القانون العضوي رقم 1998جوان 01صادر في 37ر عدد .وتنظیمه وعمله، ج

.  2011أوت 03صادر في 43ر عدد .، ج2011أوت 03
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ع لم ه من الناحیة المبدئیة فإن المشرّ غیر أنّ لاحیات القضائیة لصالح القاضي العاديبعض الصّ 
.80یشككّ في عدم حصانة هذه السلطات قضائیا

الفرع الثالث

ستقلالي النّسبيابع الإالطّ 

رقابة إداریة ـلا لالهیئاتستقلالیة تعني من الجانب القانوني عدم خضوع هذهإن فكرة الإ
خصیة المعنویة من عدمها لكون هذه ظر عن تمتعها بالشّ ة، بغض النّ میة ولا لرقابة وصائیّ سلّ 

.81الأخیرة لا تعتبر معیارا لقیاس درجة هذه الاستقلالیة

ستقلالي عن الإدارة التقلیدیة، ولكن طات الإداریة المستقلة طابعها الإز السلوما یمیّ 
صوص الصادرة في هذا الشأن، ناهیك عن معن في بعض النّ ذلك بالتّ استقلالیتها كثیرا ما تختفي و

على هذه لطة التنفیذیة قابة الشدیدة التي تمارسها السّ الواقع العملي الذي یثبت ذلك، من خلال الرّ 
.)اثانی(، أو الجانب الوظیفي )أولا(سواء من الجانب العضوي 82ة جهاتالسلطات من عدّ 

العضویةستقلالیةالإحدود : أولا

الذي غط الممنوحة للسلطات الإداریة من الجانب العضوي إلى الضّ ستقلالیةالإتعود نسبیة 
لصلاحیة تعیینهم وذلك حتكارهاالطة التنفیذیة على الأعضاء المشكلة لهذه الهیئات في تمارسه السّ 
ستقلالیة من الإهو ما من شأنه إفراغ هذه ، و رئیس الجمهوریة على هذا الإجراءهیمنةبسیطرة و
.83محتواها

.36. سابق، صولید، مرجع بوجملین-80
81- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, op.cit, p. 25.

بط المستقلة أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضّ ، "السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة"سمیر، حدري-82
. 50. ص،2007العلوم الاقتصادیة، جامعة بجایة، یة الحقوق و ماي، كلّ 24و23أیام في المجال الاقتصادي و المالي، 

، مذكرة لنیل شهادة )السلطات الإداریة المستقلة: مثال(مانات الأساسیة في مادة القمع الإداري الضّ ، حمادي نوال-83
.  77. ، ص2011الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة بجایة، 
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هذه الأخیرة تتواجد عبر إنّ فالسلطة التنفیذیة طرفسلطة التعیین مناحتكارإضافة إلى 
ف بالقطاع الذيوجود ممثل عن الوزیر المكلّ من خلالةـبأشكال تمثیلیة مختلفلطاتالسّ هذه

ف ، فمثلا نجد في مجلس المنافسة ممثلا عن الوزیر المكلّ ختصاصهااالسلطات تمارس فیه
و كذلك نجد ،84ق بالمنافسةالمتعلّ 03- 03رقممن القانون26المادة بیهرت جارة ، وهذا ما أقّ بالتّ 
انتداب أعضاء ة لة في تحدید مدّ المتمثّ تقلالیتهاـاهل إحدى أهم ضمانات اسلجزائري تجع االمشرّ أنّ 

سلطة طرفلعزل في أي لحظة منرضة لا یجعلهم عُ أغلب السلطات الإداریة المستقلة ممّ 
یة نتیجة لعدم استقرار حرّ إمكانیة ممارسة الأعضاء لمهامهم بكل مند، هذا ما یحّ 85التعیین

قتصاديالإكهیئات إداریة مستقلة ضابطة في المجال مما یمس باستقلالیة السلطات وظائفهم
.یجعلها تابعة للسلطة التنفیذیةو 

الوظیفیةستقلالیةالإحدود : ثانیا

في ممارسة ستقلالیةالإالسلطات الإداریة المستقلة تتمتع بنوع من للوهلة الأولى یبدو أنّ 
قلیدي المعتمد في ة من الأسلوب التّ أنّه في الواقع توجد بعض الممارسات المستمدّ إلاّ ،وظائفها

لطة ، تظهر جلیا في علاقتها مع السّ ستقلالیةمن هذه الإامة التي تقلّ أعمال الإدارة بصفة ع
أو ةوصائیّ بعیدة عن أیّة علاقة اقتراحیةو استشاریةالتنفیذیة التي من المفروض أن تكون علاقة 

.86ةتدخلیّ 

اخليإعداد نظامها الدیة المستقلة حرّ ذلك ما یظهر في عدم منح بعض السلطات الإداریة
، اخلي بموجب مرسوم تنفیذيتحدید نظامه الدل المثال مجلس المنافسة الذي یتمّ فنجد على سبی

د یحدّ ":التي تنص2008سنة ةالمعدّل03-03رقممن الأمر31هو ما أشارت إلیه المادة و 
من نفس 23ة المادتضیف، كما " تنظیم مجلس المنافسة و سیره بموجب مرسوم تنفیذي

یعین الوزیر : "...ل ومتمم، مرجع سابق، على ما یلي، یتعلق بالمنافسة، معدّ 03-03من الأمر 26/2المادة تنص-84
المكلف بالتّجارة ممثلا دائما له و ممثلا مستخلفا له لدى مجلس المنافسة، بموجب قرار، ویشاركان في أشغال مجلس 

...".    المنافسة
.71. ع سابق، صمرج،رابح نادیة-85
.83. ع نفسه، صجالمر ،رابح نادیة-86
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توضع لدى ...لب النص مجلس المنافسةتنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في ص":القانون
في إعداد نظامه ءاسو ةلطة التنفیذیجلس للسّ ح تبعیة المو هذا ما یوضّ " .جارةف بالتّ الوزیر المكلّ 

لى عرفع المجلس تقریر سنوي عن نشاطه الذي یبرز في ،الإدارياستقلالهكذلك في واخليالدّ 
یاق سّ ، و نجد أیضا في هذا ال87جارةلف بالتّ وزیر الأول و الوزیر المكّ إلى الوالهیئة التشریعیة 

ه المرسوم و هذا ما أوضحمثل هذا الإجراءمراقبتها تخضع للجنة تنظیم عملیة البورصة و 
فقرتها الأخیرة، حیث تنص2003سنة منه بعد تعدیلها في30في المادة 10- 93رقمالتشریعي

مراقبتها تقریرا سنویا عن نة تنظیم عملیة البورصة و بهذه الصفة تقدّم لجو ...":على ما یلي
.88"لى الحكومةسوق القیم المنقولة عنشاط

ا أیضلطات الإداریة المستقلة نجد الوظیفیة للسّ تقلالیةساللإّ إضافة إلى ما سبق من مظاهر 
یقوم بإخضاع ثم لالیتهاـلاستقر المالي كمؤشّ ستقلالبالإدها ع یحدث هذه السلطات و یزوّ المشرّ 

لق لهذه الهیئاتـمالي مطاستقلالع من منح ف المشرّ ما یبیّن تخوّ هذا ولة، و سیرها إلى رقابة الدّ 
لتمكینها من ت إضافیةاداعتمات نجد سلطة ضبطه تستفید من المواصلاد و فمثلا في مجال البری

وات المقدمةاتل علیها من الامواردها التي تتحصّ أداء مهامها من المیزانیة العامة للدّولة، رغما عن 
التأمینات لم یمنح لها كما نجد لجنة ضبط قطاع ، و 89مساهمات المتعاملینو دمةـاء الخمقابل أد

: یليعلى ما04-06من القانون 3مكرر209المادة تنصحیثلال الماليـستقع الإالمشرّ 
.90"ولة بمصاریف تسییر لجنة الإشراف على التأمیناتل میزانیة الدّ تتكفّ "

. ل ومتمم، مرجع سابق، یتعلق بالمنافسة، معدّ 03-03من الأمر رقم 27المادة أنظر-87
.، مرجع سابققولة، معدّل ومتمم، یتعلق ببورصة القیم المن10-93من المرسوم التشریعي رقم 30المادة -88
.72. ، مرجع سابق، صزعاتري كریمة-89
صادر 15ر عدد .ج، یتعلق بالتأمینات، 2006فیفري 20مؤرخ في 04-06قانون رقم المن 3ررمك209المادة -90

.2006مارس 12في 
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لسلطات الضبط المستقلة التي الوظیفیة ستقلالیةالإع قیدا إجرائیا هاما على أورد المشرّ كما 
قد التي تصدرها كل من مجلس النّ لزوم موافقة الوزارة على الأنظمةظیمیةـلت لها الصلاحیة التنخوّ 

.91مراقبتهالجنة تنظیم عملیة البورصة و والقرض، و

الثانيالمطلب

ادلمبدأ الحیّ السلطات الإداریة المستقلةمدى تكریس

زعدم التحیّ اد والها لمبدأ الحیّ ـامتثالأمریستدعيداریة المستقلة إدارةباعتبار السلطات الإ
لمبدأ درة عن هذه السلطاتمراعاة الأحكام الصا، ف92الذي یعتبر مبدأ دستوري تلتزم به الإدارة

.هذه الأخیرةاستقلالیةإحدى ضمانات كیعتبرمتناعالإإجراءن من نظام التنافي والمتكوّ ادالحیّ 

لنظام التنافي مدى تكریس السلطات الإداریة المستقلةلذا سنتطرق في هذا المطلب لدراسة 
.)الفرع الثاني(متناع في الإإجراء، و)الفرع الأول(

الفرع الأول

مدى تكریس نظام التنافي

الموازاة مع وظیفتهم داخل الأعضاء لا یمكنهم شغل وظیفة أخرى بأنیقصد بنظام التنافي 
.الهیئة

یفة أعضاء ظنسبي، فالمطلق یتمثل في تنافي و نظام التنافي مطلق أویمكن أن یكون
منع أن تكون لهم ، و كما یُ نتخابیةإة عهدة أو أیّ داریة المستقلة مع نشاط مهني أخرالسلطات الإ

، 93ابتهم بصفة مباشرة أو غیر مباشرةأو تخضع لرقهمـإشرافتحتسات توضع مصالح لدى مؤسّ 

.28. یوسف خوجة توفیق، مرجع سابق، صفرید و زقموط-91
.مرجع سابقمعدّل ومتمم،،1996لسنةمن دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 23المادة -92
، مذكرة سلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائريالاختصاص ما بین مجلس المنافسة و توزیع شیخ أعمر یاسمینة،-93

.  52. ، ص2009لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 
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الغاز بواسطة توزیع ق بالكهرباء و أحكام القانون المتعلّ سا مثلا في فنجد نظام التنافي المطلق مكرّ 
نشاط جنة المدیرة مع أيتتنافى وظیفة عضو اللّ ":همنه على أن121حیث تنص المادة قنوات ال

كل امتلاك مباشر أو غیر ة، وة أو وظیفة عمومیوطنیة أو محلیّ انتخابیةعهدة أومهني 
.94"قة أو لمؤسسة لها صفة الزبون المؤهلالطاسة تابعة لقطاع منفعة في مؤسّ مباشر ل

124التنافي لیس فقط أثناء ممارسة الأعضاء لمهامهم، فتنص المادة عس المشرّ كما یكرّ 
مهمتهم أن یمارسوا انتهاءجنة المدیرة عند لّ لا یمكن لأعضاء ال":على ما یليمن نفس القانون

زیع الغاز بواسطة قنوات، تو في قطاعي الكهرباء و بطسات الخاضعة للضّ نشاطا مهنیا في المؤسّ 
. 95"ة سنتینخلال مدّ 

من الهیئات الإداریة المستقلةكثیر في ضاء ئي للأعنافي الجز ـالمقابل یظهر نظام التفي
في ناس لها بتالقانون المؤسّ ، أین نصّ مراقبتهالجنة تنظیم عملیة البورصة و مثلاجدمن بینها نو 

ة أو تولى وظیفة في ممارسة مهام انتخابیة یا باقي الأعضاء فلهم الحرّ قط، أمّ رئیسها فمهام 
لم یمنعهم من ذلكهذا القانونر، ما دام أنّ حكومیة أو عمومیة أو نشاط مهني أو عمل تجاري أخ

سه القانون الأساسي یكرّ صارم فهما یخضعان لنظام تنافي جدّ ین العضویینباستثناء القاضیّ 
. 96ضاةللق

ضاء السلطات على أعمن طرف المشرّع الجزائري لنظام التنافي كریس الجزئيو بقي التّ 
ق بحالات التنافي المتعلّ 2007سنة 01- 07رقمإلى حین صدور الأمرالإداریة المستقلة 

المشرع خطوة إیجابیة نحو توحید ظائف، أین خطى الو الخاصة ببعض المناصب ولتزاماتوالإ
نقائص التي كانت ـتدارك الوریة المستقلة في مجال التنافيلطات الإداظام القانوني للسّ تعمیم النّ و 

في فقرتها الأولى2ة لها في مجال التنافي حیث نصت المادة ئنشمصوص القانونیة التشوب النّ 

.مرجع سابقات،لقنو توزیع الغاز بواسطة او ، یتعلق بالكهرباء 01-02رقم قانونالمن121المادة -94
.من المرجع نفسه124المادة -95
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون ، لطات الإداریة المستقلةحكیمي للسّ الاختصاص التّ مخلوف باهیة، -96

.18. ، ص2010العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 
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هیئة و كذا على مستوى سلطات الضبط و كل ...ق علىیطبّ و":من الأمر أعلاه على ما یلي
وتفطن على أهمیة تحقیق هذا ،97"عمومیة أخرى مماثلة تتولى مهام ضبط أو المراقبة أو التحكیم

. اد أعضاء السلطات الإداریة المستقلةالنظام لحیّ 

الفرع الثاني

متناعالإمدى تكریس نظام 

تقنیة تستثني بعض أعضاء سلطة الضبط من المشاركة في المداولات متناعالإیعتبر إجراء 
.98تجاههاإتهم الشّخصیة عیة وضبحجّ المتابعةسات محلّ قة بالمؤسّ المتعلّ 

س مبدأ حیاد أعضاء السلطات الإداریة المستقلة عند بدوره یكرّ متناعالإغم أن إجراء بالرّ 
ة ئصوص القانونیة المنشبعد تفحص النّ و،التنافيام ظإلى جانب نممارستهم لاختصاصاتهم 

اب شبه كلّي لهذا الإجراء رغم أهمیته باستثناء مجلس لطات الإداریة المستقلة نلاحظ غیّ للسّ 
المشاركة في مداولة عضو ق بالمنافسة التي تمنع أيّ المتعلّ ذلك تطبیقا لأحكام الأمرو ،سةالمناف
أو بین أحد أطرافها صلة قرابة أو یكون قد مثل ینه وـأو یكون بة له فیها مصلحةق بقضیتتعل
ا ممّ 100لإجراءلى هذا اإق اخلي للمجلس تطرّ ظام الدالنّ ى حتو، 99ل أحد الأطراف المعنیةیمث

.اد على مداولات المجلسالحیّ یضفي صفة الموضوعیة و

إجراء الإمتناع على جمیع السّالف الذكر تمّ تعمیم 01-07لكن بعد صدور الأمر رقم 
: منه التي تنص02تشكیلة السلطات الإداریة المستقلة مهما كانت، من خلال نص المادة

یمنع شاغلو المناصب والوظائف المذكورون في المادة الأولى أعلاه من أن تكون لهم خلال "...

لتزامات الخاصة لبعض ، یتعلق بحالات التنافي والإ2007جانفي01، مؤرخ في 01-07من الأمر 1/2المادة -97
.    2007جانفي 07صادر في 16ر عدد .المناصب والوظائف، ج

.67. ، مرجع سابق، صحمادي نوال-98
. متمم، مرجع سابقل و ، یتعلق بالمنافسة، معدّ 03- 03من الأمر29المادة أنظر-99
جلس المنافسة، د النظام الداخلي في میحدّ ،1996جانفي 17مؤرخ في 44- 96رقم من المرسوم الرئاسي 39المادة -100
.)ملغى(، 1996جانفي 21، صادر في 05ر عدد .ج
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صالح لدى ، بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرین، داخل البلاد أو خارجها، مفترة نشاطهم
المؤسّسات أو الهیئات التي یتولون مراقبتها أو الإشراف علیها أو التي أبرموا صفقة معها أو 

."أصدروا رأیًا بغیة عقد صفقة معها
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خلاصة الفصل الأول

جب الأخذ عتراف الدّستوري بالسّلطات الإداریة المستقلة، لكن وُ العراقیل التي تواجه الإرغم 
ع ، باعتبار أنّ المشرّ )الفرنسي( ظر إلى الحلول المكرّسة في القانون المقارن بشرعیتها و ذلك بالنّ 

.الجزائري تأثر بهذا الأخیر عند إنشائه لهذه السلطات

و علیه إذا سـلـمنـا بـمـشـروعیـة إنـشـاء هـذه الســلـطات و عـدم تـعـارضـها مـع أحـكـام الـدّسـتـور، 
لك على الصلاحیات الممنوحة لها ؟ل ینطوي ذفـهـ



الفصل الثاني

لاحيات الممنوحة  مشروعية الصّ مدى  
للسلطات الإدارية المستقـلة بمنظور  

ستورالدّ 
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قتصاديالإبط الغایة من استحداث السلطات الإداریة المستقلة هي تفعیل فكرة الضّ إنّ 
ى إحدى السلطات ة صلاحیات قد تعود في الأصل إل، و ذلك من خلال الإقرار لها بعدّ خدمتهو 

.101ولةقلیدیة في الدّ التّ 

د هذه الأخیرة ع زوّ المشرّ جد أنّ لطات الإداریة المستقلة نة للسّ ئالقوانین المنشص بتفحو 
قابة، القمع رّ تنظیم، الالأخرى تتمثل أساسا في سلطة عة تختلف من هیئة إلىمتنوّ لاحیاتصب
،102الممنوح لها دستوریاالاختصاصولة التقلیدیة في هذا ما یجعلها تنافس سلطات الدالتحكیم، و 
تجاهات، بین من إة ى ظهور عدّ لى إأدّ هذا ماستوریة، ن تصطدم هذه الصلاحیات بمشكل الدّ أی

بالقانون المقارن في ذلكنستعین، و من یحاول تأكید العكس، وستورر تطابقها مع أحكام الدّ یبرّ 
.ستوریةقاش الحاد الذي أثاره مشكل الدّ لتبیان النّ 

قابیة للهیئات الرّ ة التنظیمیة و طلصنا هذا الفصل لدراسة مدى دستوریة كل من السّ خصّ لذا
مطابقة دراسة مدىو، )المبحث الأول(الإداریة المستقلة، التي نجد أصولها في السلطة التنفیذیة 

.)المبحث الثاني(ضائیةلتي نجدها أصلا في السلطة القستور اسلطة القمع و التحكیم لأحكام الدّ 

.04.مخلوف باهیة، مرجع سابق، ص-101
.08و07.صفتوس خدوجة، مرجع سابق، ص-102
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المبحث الأول

ستورقابیة لأحكام الدّ مطابقة السلطة التنظیمیة و الرّ 

صلاحیة بمنظور الدّستور وحدها التي تملكلطة التنفیذیة السّ أنّ ،سابقاإلیهكما أشرنا
طات الإداریة المستقلة في  م هذه الوظیفة مع بعض السلأنها أصبحت تتقاسإلاّ قابةالتنظیم و الرّ 

هذه الأخیرة السلطة التنفیذیة في المجال خلافـاستبمعنى اليـو الماديـقتصالإالمجال 
دة التنفیذیة المحدّ لطة و لكن هذا قد یزاحم اختصاصات السّ ،هولة منالدّ انسحاببعد قتصاديالإ

.دستوریا

الممنوحة للسلطات الإداریة المستقلة لأحكام الصلاحیاتدراسة مدى انسجامفمن الضّروري 
، )المطلب الأول(التي نجد أصولها في السلطة التنفیذیة، المتمثلة في السلطة التنظیمیة ستورالدّ 
.)المطلب الثاني(قابیة السلطة الرّ و 

المطلب الأول

ستورالسلطة التنظیمیة مع أحكام الدّ انسجاممدى 

إصدار أنظمة تتمثل في سلطةع الجزائري لبعض السلطات الإداریة المستقلةل المشرّ خوّ 
و هذا ،103تنظیمیة سابقةدة لتطبیق نصوص تشریعیة والمجرّ جموعة من القواعد العامة ووضع م

،105مراقبتهایم عملیات البورصة و لجنة تنظو 104قد والقرضمن مجلس النكلّ في صراحةما نجده 
من 34ة ه المادت بأقرّ هذا ماو أنظمةاتخاذبسلطة إضافة إلى ذلك مجلس المنافسة الذي یتمتع 

زوایمیة رشید حسب الأستاذ ، و 2008ه سنةبعد تعدیلق بالمنافسةالمتعلّ 03- 03رقمالقانون

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع إدارة ، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلةنسیمة،رضواني-103
.  13.، ص2010ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، 

.، یتعلّق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، مرجع سابق11- 03من القانون 26أنظر المادة -104
.، مرجع سابقالمنقولةم ورصة القیّ تعلق ببی،10-93تشریعيالمرسوم من ال31أنظر المادة -105
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ضبـــط البریــــد كسلطة،106بدرجة أقلّ لطة التنظیمیةتمارس السّ سلطات ضبط أخرى هناك 
ولجنة ضبط ،107ل فیهالات التي تتدخّ المجاتقنیة لوالمواصـــلات السّلكیـــــة واللاّسلكیة و ذلك 

بالإضافة إلى لجنة ضبط الصّحافة ،108التي تضع أنظمة في مجال التسعیرةالكهرباء والغــــاز
،109المكتوبة التي تحدّد قواعد وشروط الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدّولة لأجهزة الإعلام

عن طریق الممارسة و أصدرت قرارات تعدّ أنظمة هذه السلطات من الناحیة الواقعیة تدخّلتلكن
منحها سلطة التنظیم في المجالات التي بأتم معنى الكلمة، بالرّغم من أنّ المشرّع سكت عن 

.  تدخّلت فیها

هذا ما یدفعنا إلى التساؤل حول شرعیة الاختصاص التنظیمي الممنوح للهیئات الإداریة و 
. )الفرع الثاني( ختصاص ل من ممارسة هذا الإ، و عن الحدود التي تقلّ )الفرع الأول(تقلة المس

الأولالفرع 

التنظیميختصاصالإشرعیة 

: أنّهالتي تنص علىمنه125في المادة2008ستوري لسنة التعدیل الدّ إلىجوعبالرّ 
صة للقانون، یندرج تطبیق لطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصّ یمارس رئیس الجمهوریة السّ "

الفة السّ 02فقرة 85المادة نصو،110"القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول
محصورة دستوریا كصلاحیة للوزیر الأول دون سواه، فتكریس تنظیمیة لطة الالسّ نجد أنّ ،الذكر

106- ZOUAIMIA Rachid, "Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes en
Algérie", Colloque National sur les AAI en Algérie, Le 13-14 Novembre, faculté de Droit et des
sciences politiques, non publie, Université de Guelma, 2012.

د القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السّلكیة ، یحدّ 03-2000القانون رقم من13/04أنظر المادة -107
.سلكیة، معدّل ومتمم، مرجع سابقواللاّ 
.، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق01-02القانون رقم من115/23أنظر المادة -108
.، یتعلّق بالإعلام، مرجع سابق05-12من القانون العضوي 40/07أنظر المادة -109
.، معدّل ومتمم، مرجع سابق1996قراطیة الشعبیة لسنة من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیم125المادة -110



ستورلاحیات الممنوحة للسلطات الإداریة المستقلة بمنظور الدّ مشروعیة الصّ :                             الفصل الثاني

~ 44 ~

الحكومة بجزء من صلاحیاتها ي حتما إلى تجرید ة یؤدّ الإداریة المستقلهیئاتلطة للالسّ مثل هذه 
.111دستوریاخوّلة لهاالم

لطة التنظیمیة ئري حول توافق السّ ستوري الجزاالقاضي الدّ س وأمام سكوت المؤسّ و 
حیث نجد ، ل لنقاش الفقهاء حول هذه المسألةتح المجافُ ستورالممنوحة للهیئات المستقلة لأحكام الدّ 

ستور لأن هذه للهیئات الإداریة المستقلة لا یعارض الدّ یةلطة التنظیمسّ المنح أنّ البعض یرى 
حینما اعترف القانونأنّ رشیدزوایمیة، و حسب الأستاذ 112ولة و لحسابهاسم الدّ امل بالأخیرة تع

لا ختصاصفمسألة دستوریة هذا الإ،ابع التقنيبالاختصاصات التنظیمیة ذات الطّ لهیئة الضبط
القواعد فكلّ احقیقیاتنظیمیاختصاصیمارس إالقرضقد و مجلس النّ كون أنّ إشكالا أيّ تطرح

لطة التي أخذت من منطلق التطبیقیة للقانون تؤخذ من السلطة التنظیمیة للمجلس، فهذه السّ 
جوع لما یزعم الصلاحیات بالر یمكن تعلیل بعضالتفویض العادي من السلطة التنفیذیة، و كما 

.113فما هو ضروري یجب أن یكون دستوریا" بالتنازل"

في ات الإداریة المستقلة جدلا كبیرا لطة التنظیمیة للسلطبالسّ عترافالإفي فرنسا أثارت فكرة 
من 21لمادة خرقا لنص ارض هذه الفكرة على أساس أنها تعدّ أوساط الفقه الفرنسي، فهناك من عا

ل السلطة التنظیمیة للوزیر الأول مع مراعاة ما یتمتع به رئیس الجمهوریةالتي تخوّ 1958دستور 
الذي TINGUYDU POUETالأستاذمن إمضاء للمراسیم في مجلس الوزراء و الأوامر، نجد

لطة ولة و ناد بعدم قبوله باقتراح القانون الذي یهدف إلى توسیع السّ كان عضو في مجلس الدّ 
FRANCK BOROTRAالأستاذیاقنجد في نفس السّ كما ة،لتنظیمیة لبعض الهیئات المحلیّ ا

سكسوني أجنبي عن ثقافتنابط هي فهم أنجلوآلیة الضّ بأنّ 1994الذي كتب في تقریره عام 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفيأحمد،عراب أ-111
. 47.، ص2007الأعمال، كلیة الحقوق بودواو، جامعة بومرداس، 

دراسة حالة لجنة تنظیم عملیات البورصة وسلطة : نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة"، الهاديعبدبن زیطة-112
أیام أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، ، "الضبط للبرید والمواصلات

.173.ص،2007العلوم الاقتصادیة، جامعة بجایة، ماي، كلیة الحقوق و 24و23
113- ZOUAIMIA Rachid, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en
Algérie, édition Houma, Alger, 2005, p. 36.
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یطرح مشكل بالنظر قتراع العام أمام الإولةمسئلهیئات غیر ) تنظیمیة(طة مهمة ام بمنح سلفالقیّ 
.114الدیمقراطیةلمبدأ 

لطة التنظیمیة للسلطات رع الفرنسي عند منحه للسّ نتقادات الموجهة للمشّ هذه الإأمام كل
فوع المثارة بشأن ة مناسبات بحلول لاستبعاد الدّ ستوري في عدّ الإداریة المستقلة ، جاء المجلس الدّ 

ع لسلطات عائقا لاعتراف المشرّ لهذه المادة لا تشكّ و قضى أنّ الفرنسيستور من الدّ 21المادة 
و مع ، 115ز التنفیذبیق القانون و وضعه حیّ د معاییر تسمح بتطأخرى غیر الوزیر الأول، أن تحدّ 

ختصاص التنظیمي لهیئات ثانویة سمح بالإة الفرنسي في هذا الشأنولجتهاد مجلس الدّ إتطور 
ما نص علیه هذا منها الهیئات الإداریة المستقلة بالقدر الذي حدّده القانون، لكي تقوم بتطبیق 

.116الأخیر

أخرى مدافعة على جاهات فقهیة جتهاد القضائي في فرنسا ظهرت اتّ إلى جانب الإ
من 21ت علیه المادةلا یناقض ما نصّ لذي لطات الإداریة المستقلة اختصاص التنظیمي للسّ الإ
و من ختصاص التنظیميهیئة أخرى بالإعتمتّ فيكر، كون هذه الأخیرة لم تنستور السالفة الذّ الدّ 

" القانون الإداري"الذي أورد في مؤلّفه ALAIN MOYRANDالأستاذ بین هؤلاء الفقهاء نجد
اللائحیة الخاصّة، أما رئیس الجمهوریة و الوزیر السلطات الإداریة المستقلة ضمن حائزي السّلطة 

.117الأول فیحوزون السّلطة التنظیمیة العامة

.88و87.كر من طرف فتوس خدوجة، مرجع سابق، ص صذُ -114
. 42.رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص-115
.95.سابق، صفتوس خدوجة، مرجع -116
.44.رضواني نسیمة، مرجع سابق، صكر من طرفذُ -117
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الفرع الثاني

لتنظیمياختصاصعلى الإالواردة لقیودا

لطات الإداریة المستقلة هو إحاطة للسّ التنظیميختصاصلإر مسألة دستوریة اإن ما یبرّ 
.رقابة وضعها حیّز التنفیذ من جهة أخرىبقیود من جهة، وع الجزائري لهذه السّلطةالمشرّ 

صوص القانونیة المنظمة لكل من مجلس النّقد ختصاص بتقییم النّ تبقى محدودیة هذا الإلكن
، و تأثیر السّلطة التنفیذیة )أولا(والقرض و لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها في هذا الشأن 

.  )ثانیا(على عمل هذه السّلطات 

ختصاص التنظیميمحدودیة الإ: أولا

لطة التنظیمیة التي تمارسها یة على السّ ع الجزائري قیودا موضوعیة و شكلّ لقد أورد المشرّ 
صر مجال ممارسة هذه السلطةحتحدید و فيى خصیصاالمستقلة، و التي تتجلّ السلطات الإداریة 

التنظیمي الذي تمارسه ختصاص صف الإت، حیث وُ في القطاعات التي تتدخل فیها هذه الهیئا
ذو طبیعة خاصة بالمقارنة مع السلطة التنظیمیة الوطنیة و الأصلي غیر بالفرعي و هذه الأخیرة
نین ، فبالعودة إلى القوا118بصفة عامةالمجالات ا الوزیر الأول في كل القطاعات والتي یمارسه
تظهر ملامح قصور هذا تصاديـقسلطات الضبط الاختصاص التنظیمي لالمنظمة للإ

من المرسوم 31المادة هذا ما أدرج في نصختصاص خاصة في مجال سن الأنظمة، الإ
القطاع كذلك في ل و المتمم، عدّ مم المنقولة الق ببورصة القیّ المتعلّ 10-93رقمالتشریعي

دة نص علیه في الماحیث القرضقد و نطاق تنظیم مجلس النّ ع الجزائري د المشرّ المصرفي أین حدّ 
.قد و القرضق بالنّ المتعلّ 11- 03من الأمر رقم 62

مجال تدخّل هذه السلطات لوضع أنظمتها، فالهیئة استفادت إذن د القانون حدّ هذا یعني أنّ 
بیعة وق، فالطّ سات في السّ الأنظمة التطبیقیة للمؤسّ من اختصاص مهم في إصدار الأوامر و وضع 

.99-97.فتوس خدوجة، مرجع سابق، ص ص-118



ستورلاحیات الممنوحة للسلطات الإداریة المستقلة بمنظور الدّ مشروعیة الصّ :                             الفصل الثاني

~ 47 ~

القرض حالة التي یتصف بها مجلس النّقد و هي الاعد المفروضة هنا شيء مسلم به، و التنظیمیة للقو 
، لكن یبقى 119دة قانوناحقیقي في مجالات تدخله المحدّ الذي یمارس اختصاص تنظیمي 

.ستورختصاص بنص الدّ لنّسبة للسلطات التي تمارس هذا الإبااختصاصه التنظیمي فرعي

ختصاص التنظیميالرّقابة على الإ: ثانیا

ادي، قتصلسلطات الضبط الإختصاص التنظیمي الممنوح على الإالقیود الواردةجانب إلى
قابة القبلیة تتمثل في فالرّ . سواء بصورة قبلیة أو بعدیةقابة علیه ع نوع من الرّ أضفى المشرّ فقد 

ها السلطات الإداریة القرارات التنظیمیة التي تسنّ ووائح ابقة للسلطة التنفیذیة على اللّ الموافقة السّ 
.المستقلة

هذا بصریح لمثل هذا الإجراء، وتنظیم عملیات البورصة ومراقبتهاأنظمة لجنة تخضع ف
وائح التي یوافق على اللّ ":كر التي تنصالسابق الذّ 10- 93رقممن المرسوم التشریعي32المادة 

یمقراطیة سمیة للجمهوریة الجزائریة الدّ یق تنظیم، و تنشر في الجریدة الرّ جنة عن طر ها اللّ تسن
الذي جاء تطبیقا 102-96التنفیذي رقم ، و بصدور المرسوم "الشعبیة، مشفوعة بنص الموافقة

منلإجراء الموافقة جنةاللّ ألزمت خضوع الأنظمة الصادرة عن التي120أعلاه32لنص المادة 
سمیة، إذ بإمكان هذا الأخیر رفض الأنظمة یة و بعدها لتنشر في الجریدة الرّ المالبالمكلّفلوزیرا

، كما یمكن له استعمال صلاحیاته الهة جنة المجالات المخصصلّ دم مراعاة الفي حالة ع
صوص جعل النّ هذا ما یوهاتسبیبلزمیلاقرار الموافقة أو الرّفض أنّ بما لاعتبارات سیاسیة

.ة إلزامیةة قوّ دة من أیّ مجرّ مراقبتها لجنة تنظیم عملیات البورصة و التنظیمیة التي تضعها

رض الذي ألزم محافظ الققد و ـق بالنّ المتعلّ 11- 03رقمالإجراء في القانونكما نجد نفس 
لطلب أیام10ف بالمالیة بمشاریع الأنظمة في مهلة غ الوزیر المكلّ أن یبلالقرض قد و مجلس النّ 

119- ZOUAIMIA Rachid, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en
Algérie, op.cit, p. 32.

من المرسوم التشریعي رقم 23، المتضمن تطبیق المادة 1996مارس 11مؤرخ في 102- 96تنفیذي رقم مرسوم-120
.  1996ماي 20صادر في 18ر عدد .، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج1993ماي 23، مؤرخ في 93-10
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ومة و السلطات الإداریة المستقلةبط تقسیم بین الحكالضّ مهمة، كل هذا یؤكد أنّ 121تعدیلها
یة لإعطاء فعالیة أكثر للقطاع قتصادیة و الفنالمعاییر الإوةلتطبیق مختلف النصوص القانونی

د في ولة مؤهلة لتحدّ ن هیئات أخرى للدّ ع في أن تكو لهذا السبب لم یمنع المشرّ ،122المراد ضبطه
.123ز التطبیقحیّ قانون مانظیمات تسمح بوضعهان تمیدان معی

محل لها أیضا أن تحل، یمكن لطة التنفیذیةزیادة إلى إجراء الموافقة الذي تمارسه السّ 
لطة التنظیمیة التي تمارسها هذه الأخیرة، و ذلك في حالة عجز أو سلطات الضبط لمراقبة السّ 

-93ة المرسوم التشریعي رقم تقنیّ على هذه الفي اتخاذ النظام الملائم، فقد نصابط الضّ تقصیر
جنة عجز أو قصور، تتخذ التدابیر التي إذا ثبت عن اللّ ":التي تنصمنه50في المادة 10

ف بالمالیة عقب الاستماع إلى تتطلبها الظروف عن طریق التنظیم، بناء عن اقتراح الوزیر المكلّ 
.124"جنةرئیس اللّ 

في نظر الجهات ،طبلسلطات الضّ ختصاص التنظیمي ة للإقابة البعدیلرّ اكما نجد صور 
یات البورصة و لجنة تنظیم عملالقرضو أنظمة مجلس النقد مة ضدّ عون المقدائیة في الطّ ـضـالق
القرض أمام عن بإبطال أنظمة مجلس النقد و وزیر المالیة في حق الطّ ع ن المشرّ كّ مراقبتها ، أین مَ و 

ظمة لجنة تنظیم ، و بإمكانیة أشخاص آخرین إلى جانب وزیر المالیة الطعن في أن125ولةمجلس الدّ 
.126مراقبتهاعملیات البورصة و 

.ابق، یتعلق بالنقد والقرض، معدّل ومتمم، مرجع س11-03من الأمر 63أنظر المادة -121
، رسالة لنیل شهادة الماجستیر سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة كسلطة إداریة مستقلة، جلیل مونیة-122

.    75.، ص2003في الحقوق، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، ،سلكیةلكیة و اللاّ إعادة هیكلة قطاع البرید و المواصلات السّ ،نشادي عائشة-123

.154.ص،2005فرع إدارة و مالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،
.، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدّل ومتمم، مرجع سابق10-93رقم من المرسوم التشریعي 50المادة -124
.ل ومتمم، مرجع سابقیتعلق بالنقد والقرض، معدّ ،11-03من الأمر رقم 65/1أنظر المادة -125
.ل ومتمم، مرجع سابق، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدّ 10-93رقم المرسوم التشریعي من33أنظر المادة -126
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الإداریة هیئات لة المخوّلة لبعض االتنظیمیالسّلطة لواردة علىأمام كل هذه الحدود او 
، التنظیماتین ولقوانلیخضعینبغي أن دمحدّ واختصاصا تنظیمیا خاصإمنهجعلت،المستقلة
.العامالوزیر الأول في اختصاصه التنظیميتزاحمینفيهذا ما

المطلب الثاني

ستورانسجام السلطة الرقابیة مع أحكام الدّ مدى 

ع اختصاص رقابي بطیة، منح لها المشرّ قصد تمكین سلطات الضبط من أداء مهامها الضّ 
ر شرعیة هذا هذا ما یبرّ ول فیهالطة العامة على القطاعات التي تتدخّ واسع ممهور بامتیازات السّ 

في السلطات هذهقابة التي تمارسهاة أوجه الرّ دراسللذا ارتأینا في هذا المطلبختصاص، الإ
وق ، و مراقبة السّ )الفرع الأول(ـوق خـول إلى السّ المتمثلـة في رقــابـة الدّ المـاليقتصادي و المیدان الإ

.)الفرع الثاني(ذاته بحدّ 

الفرع الأول

وق خول إلى السّ رقابة الدّ 

لطة ل السّ حدود بسبب تدخّ مس دستوریا، إلا أنهمكرّ الصناعة جارة ویة التّ إذا كان مبدأ حرّ 
قتصادیة و المالیة ذات طابع خاص، بفرضها لنظام شاطات الإالعامة و ذلك في تنظیم بعض النّ 

رخیص التي تمنحه بعض السلطات الإداریة أو التّ عتمادالإخصة المسبقة التي تأخذ شكل الرّ 
زاعات و المخالفات على مستوى قبل نشوب النّ لا هذه الأخیرة تدخّ ، حیث تعرف127المستقلة

ءات القانونیة من طرف الإجرااحترامروط المطلوبة و مدى د من مدى توافر الشّ لتأكّ وق، لالسّ 
ت الإداریة المستقلة نجاز نشاط ما، بتعبیر آخر تمارس السلطاالأعوان الإقتصادیین لممارسة و إ

قابة إلى المهنة، و تبرز مظاهر هذه الرّ نضمامالإین في اغبمقصود بها مراقبة الرّ ـو الرقابة سابقة

127- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op.cit, p.
88.
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ماح لهم اغبین قصد السّ الشروط المطلوبة قانونا لدى هؤلاء الرّ استیفاءحقق من خاصة في التّ 
.128نضمامبالإ

الذي یمارس رقابة على مجال المـصرفيالقرض في العلى سبیل المثال حالة مجلس النّقد و 
سة مالیة یخضع لرخصة إنشاء بنك أو مؤسّ ممارسة المهنة المصرفیة، فإنّ احترام شروط مدى 

ن جانبـه المـالـي و الـتقنـي، ـروط ماغبیـــن في إنشائـهـا ملفــا مطـابق لدفتـر الشّ المجلس بعـد تقدیـم الرّ 
كذلك على إنشائهاركة التي تمّ خصة من المجلس یجب أن تتحصل الشّ عند الحصول على الرّ و 
القرض  قد و المتعلق بالنّ 1990سنةنص علیه قانونماد یمنحه محافظ البنك، و هذا ماعتإ
لتحاق بالمهنة بموجب بتقویة رقابة المجلس فیما یخص الإع قام المشرّ الملاحظ أنّ ، و)الملغى(

ال ـمجـفي المارـثـتـسلإـلها ـرح بـقتـمـوال الـدر الأمـصـات مـبـه إثـراطـتـاشـب11-03مرقرــالأم
ة تساؤلات التي طرحت عدّ " الخلیفة بنك"ة قضیّ هذا الشرط تم وضعه بعد رض أنّ فتالمصرفي، و یُ 

.129فیما یخص مصدر الأموال المستثمرة

الفرع الثاني

وق بحد ذاتهرقابة السّ 

تمارس رقابة لاحقة على وق،بالسّ الالتحاقبعد رقابة السلطات الإداریة المستقلة لشروط 
الأعوان الاقتصادیین للقوانین و الأنظمة الخاصة بالمجال الخاضع وق تتمثل في مدى احترامالسّ 

.130للضّبط

، قتصادیة كالإنتاجعام للنشاطات الإبط اللت له مهمة الضّ فمجلس المنافسة مثلا خوّ 
یة المنافسة و التي تعتبر أهم مبادئ حرّ وق على أساس سواء كان بضبط السّ ،التوزیع و الخدمات

المستقلة في المجال أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط، "مفهوم السلطات الإداریة المستقلة"راشدي سعیدة، -128
.403.ص،2007ماي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة بجایة، 24و23، أیام الماليالاقتصادي و 

129- ZOUAIMIA Rachid, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en
Algérie, op.cit, pp. 37 et 38.

. 403.مرجع سابق، صراشدي سعیدة،-130
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یر التي تعرقل السّ و الممارساتفاتالتصرّ قابة على الرّ كذا ، و قتصاد الحرّ للإةالأسس المنشئ
.131یة المنافسةالحسن لحرّ 

فات الأعوان وق، بمراقبة تصرّ قابي لمجلس المنافسة على السّ ختصاص الرّ فیكمن الإ
في مجال المنافسة و كذا مدى احترامهم للقوانین و التنظیمات الخاصة بهذا الناشطینقتصادیین الإ

لاسیما كل الأعمال التي تندرج ضمن اختصاصه، حیث یمكن للمجلس القیام بكلّ 132المجال
.133دة للمنافسةتحقیق أو دراسة أو خبرة للكشف عن الممارسات المقیّ 

131- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op.cit, p.
93.

.66.براهمي فضیلة، مرجع سابق، ص-132
.ل ومتتم، مرجع سابقق  بالمنافسة، معدّ ، یتعلّ 03-03من الأمر رقم 37أنظر المادة -133
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بحث الثانيمال

ستورالقمعیة و التحكمیة لأحكام الدّ مطابقة السلطة 

التي لا نجد أصولها فقط في الإداریة المستقلة كثیرة و واسعةلطات صلاحیات السّ إنّ 
قتصادیة لصالح بعض سلطات بعض المنازعات الإمنهجر القضاء فقد تمّ ،فیذیةلطة التنالسّ 

الإجراءات التي تتبعها هذه السلطات كون حیث تتولى ردعها عن طریق القمع و التحكیمالضبط،
في ) القمع الإداري(ستبدال العقوبات الجنائیة بالعقوبات الإداریة إ، أین تمّ الفعالیةرعة والسّ تتمیز ب

.134قتصادیةالجرائم الإعنجریم ر عن ظاهرة إزالة التّ و الذي یعبّ صاديـقتالمجال الإ

إذا كانت لة لسلطات الضبط مشروعة إلاّ لاحیات المخوّ ه لا یمكن القول أن هذه الصّ غیر أنّ 
.ستورلطة القضائیة المنصوص علیها في الدّ ختصاص السّ غیر مزاحمة لا

تبیان مدى انسجام السلطة القمعیة المنوطة للسلطات الإداریة أینا في هذا المبحث ـلذا ارت
لطة التحكیمیة لأحكام هذا الأخیر ق السّ ، كذلك تواف)المطلب الأول(ستور المستقلة مع أحكام الدّ 

.)المطلب الثاني(

المطلب الأول

ستورلطة القمعیة مع أحكام الدّ مدى انسجام السّ 

التي المستقلة، لطات الإداریة لطة القمعیة من أخطر الصلاحیات الممنوحة للسّ تعتبر السّ 
خرق القوانین و الأنظمة حالفي قتصادیینتوقیع العقوبات على الأعوان الإتتمثل في أهلیة 

.135ارتكاب المخالفاتو 

المجلة الأكادیمیة ، "بین التنافس والكامل: حول العلاقة بین هیئات الضبط المستقلة و القضاء"عیساوي عزالدین،-134
.    239و238.، ص ص2013، 01السیاسیة، جامعة بجایة، عدد ، كلیة الحقوق والعلوم للبحث القانوني

، مذكرة لنیل درجة السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والماليعیساوي عزالدین،-135
. 10.، ص2005الحقوق، جامعة تیزي وزو، الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة
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جنة المصرفیة، لجنة من بینها اللّ ستقلةـالبیة السلطات الإداریة الملطة غتتمتع بمثل هذه السّ 
ة، الوكالة ة للممتلكات المنجمیّ ، الوكالة الوطنیّ مراقبتها، مجلس المنافسةنظیم عملیات البورصة وت

.ةللجیولوجیة و المراقبة المنجمیّ الوطنیة 

الهیئات ي أو جزئي من القضاء الجزائي إلى هذهلطة القمعیة نقل لاختصاص كلّ ل السّ تتمثّ 
قل في عن مدى مصاحبة هذا النّ و، )الفرع الأول(لطات الذي یشكل انتهاك لمبدأ الفصل بین السّ 

.)نيالفرع الثا(سهاالتي كان القاضي یكرّ مانات القانونیة و القضائیة ختصاص لمختلف الضّ الإ

الفرع الأول

لطاتلطة القمعیة و مبدأ الفصل بین السّ السّ 

ولة لطة العامة، و السلطات في الدّ لتنظیم السّ أساسيمبدأ لطاتل مبدأ الفصل بین السّ یشكّ 
.136ىفي اختصاصات سلطة أخر سلطة ل أيّ یقضي بعدم تدخّ و هذا المبدأثلاث

ي الت،137ستوردّ القواعد فيالمنصوص علیها لطة القضائیةاص القمع تمارسه السّ فاختص
ة، واحد المحافظة على حقوقه الأساسیّ تضمن لكلّ یات و تهدف إلى حمایة المجتمع و الحرّ 

من 141ته صراحة المادة و هذا ما أقرّ لطة القمعیة دون سواهفالقاضي الجنائي هو صاحب السّ 
منه أیضا 146كما تضیف المادة " یصدر القضاء أحكامه باسم الشعب":ستور التي تنصالدّ 

."...یختص القضاء بإصدار الأحكام"على ما یلي 

كونها تقومات شبه قضائیة ع بسلطالمقابل نجد أغلب السلطات الإداریة المستقلة تتمتّ ـب
نح له اختصاص قمعي المثال مُ المنافسة على سبیلتوقیع العقوبات، فمجلس بإصدار أوامر و 

قانون الرابع من وق، هذا ما جاء في الفصلة في السّ على جمیع الممارسات المنافیة للمنافسشامل
في ،"جمیعاتدة للمنافسة و التّ المقیّ قة على الممارسات العقوبات المطبّ "تحت عنوان نافسةـالم

.127.مرجع سابق، ص،السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة و المالیةسمیر،حدري-136
.، معدّل ومتمم، مرجع سابق1996سنةالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لمن دستور الجمهوریة 138المادة-137
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القاضي في مجال القمع ل من دور ـهو الأمر الذي یقلّ ف، 138منه62إلى غایة 56نصوص المواد 
ارسها لطات، فما هو مصدر السلطة القمعیة التي تمحدث خرقا لمبدأ الفصل بین السّ یودعو الرّ 

.حق تمارسهاو بأيّ السلطات الإداریة المستقلة

جریم نتاج ظاهرة إزالة التّ ما هي إلاّ ستقلةـلة لهیئات الضبط الملطة القمعیة المخوّ السّ إنّ 
فمثالها نقل سلطة قمع و استبدال العقوبات الجنائیة بالعقوبات الإداریة،قتصادیةعن الجرائم الإ

ختصاص القاضي الجزائي الذيبعدما كانت من إى مجلس المـنافسةالممارسات المقیّدة للمنافسة إل
و الهدف من ذلك هو ضمان ، 139یسلّط علیها عقوبة السّجن و الغرامة في ظلّ قانون الأسعاركان

زدحام في القضایا إتعرف ة التي رعة و البساطة، مقارنة بالجهات القضائیة، السّ قدر من الفعالیّ 
تخاذ إفي سرعة لیته إلاّ قتصادیة لا یجد فعا، فقمع المخالفات في المجالات الإالإجراءاتوتعقید

وخاصیة العقوبات الصادرة عن فات الغیر المشروعة،الذي یمكن إیقاف التصرّ كل بالشّ القرارات
وابق القضائیة، و تعتبر كمیزة لصالح ل السّ لا تسجل في سجّ ویةهذه الهیئات أنها غیر سالبة للحرّ 

.140وقالمتعاملین في السّ 

بل یبقي مراقب على صاديـقتللقضاء من القطاع الإامة أن ذلك لا یعني الإزاحة التّ إلاّ 
جتهاد القضائي في مجال الضبط ط المستقلة، و یعمل على توحید الإأعمال سلطات الضب

.141قتصاديالإ

.، یتعلق بالمنافسة، معدّل ومتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 62إلى 56أنظر المواد-138
، 1989جویلیة 19صادر في 29ر عدد .، یتعلّق بالأسعار، ج1989جویلیة 05مؤرخ في 12- 89قانون رقم -139
). ملغى(
.114.، مرجع سابق، صرابح نادیة-140
أعمال الملتقى الوطني حول سلطات ،"طات الضبط في التشریع الجزائريتكریس الرقابة القضائیة على سل"، مادیو لیلى-141

ماي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة بجایة، 24و 23الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، أیام 
.262.ص،2007
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الفرع الثاني

مانات القانونیة و القضائیةللضّ لقمعیة لطة اسّ خضوع ال

لصالح السلطات الإداریة عتراف القضاء الفرنسي بسلطة توقیع العقوبات سابقا إلى إأشرنا
.سة دستوریایات المكرّ بشرط مراعاتها للحقوق و الحرّ المستقلة

یدفعنا الأمر إلى البحث عن ،هذا الشأنجتهاد قضائي في الجزائر فيإاب أيّ مع غیّ و 
د ستور و قواعسة في أحكام الدّ مانات المكرّ مدى تطبیق هذه السلطات في مادة القمع لمختلف الضّ 

.)ثانیا(، أو قضائیة )أولا(سواء كانت قانونیة الإجراءات الجـزائیة

مانات القانونیةالضّ : أولا

یلزم ذلك خضوع سلطته في توقیع محاكمة عادلة من القاضي الجزائـيضمان تحقیقل
أساسي في ة بما فیها شرعیة الجرائم و العقوبات الذي یعتبر مبدأ العقاب إلى ضمانات موضوعیّ 

تفادیا إجـراءس بموجب نص قبل أيّ العقوبة یجب أن تكرّ الجریمة و أنّ بالقاضقانون العقوبات، و 
ة للسلطات مبدأ ضمن النصوص القانونیة المنشئعن تكریس هذا ال، أما 142عسفلكل أوجه التّ 

عاقب على الممارسات مجال المنافسة، حیث نجد مجلس المنافسة یالإداریة المستقلة خاصة في 
منیة، عندما تفاقات الصریحة و الضّ رة و الإدة للمنافسة و هذه الأخیرة تتمثل في الأعمال المدبّ المقیّ 

منها لا سیما عندما ترميوق أو الحدّ یة المنافسة في السّ تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حرّ 
قتسام الأسواق، عرقلة إإلى الحدّ من الدّخول في السّوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها،

وق، حالة تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه نفس تحدید الأسعار حسب قواعد السّ 
س لها مع المتعاملین شرط قبولهم لخدمات إضافیّة لیإخضاع إبرام العقودو جاریین ركاء التّ الشّ 

صلة بموضوع هذه العقود، وحالة السّماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات 
دلیل "لاسیـما"و " یمكن أن تهدف"عبارة ع الجزائري لكل من ، فاستعمال المشرّ 143المقیّدة للمنافسة 

. 124و123.، مرجع سابق، ص صتواتي نصیرة-142
.مرجع سابق،ل ومتتممعدّ ، یتعلق بالمنافسة، 03- 03من الأمر رقم 06المادة -143
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عال غیر واردة لطة التقدیریة لمجلس المنافسة في تجریم أفعلى عدم تدقیقه للمخالفات و توسیع السّ 
.رعیةالي الهدر بمبدأ الشّ صوص القانونیة، و بالتّ ضمن النّ 

فا بصفة واسعة لكي یعاقب علیه، بل یجب معرفة فاعله و هذا عرّ لا یكفي أن یكون الفعل مُ 
، فردع 144بإنزال الجزاء على مرتكب الجریمة أو المخالفةعرف بمبدأ شخصیة العـقوبةما یُ 

ستناد إلى داریة المستقلة یكون تحدیدهم بالإمن طرف السلطات الإقتصادیینالمتعاملین الإ
مراقبتها في المجال عملیات البورصة و مة لها، و مثال ذلك لجنة تنظیم النصوص القانونیة المنظّ 

.145المالي تعاقب الوسطاء باعتبارهم أشخاص معنویة في عملیة البورصة

الذي قوبة ـناسب أثناء تطبیق العحترام مبدأ التّ المستقلة إالإداریة سلطات كما یجب على ال
لإعمال هذا المبدأ یجب أن تلتزم طة، و عل المقترف والعقوبة المسلّ عرف بالتوازن بین الفیُ 

، فمثلا نجد 146د الجزائي على مخالفة واحدةعدم التعدّ لیة في توقیع الجزاءات الإداریة وبالمعقو 
ع لم ینص على ، لكن المشرّ 147المنافسة یتعاون و یتبادل المعلومات مع السلطات القطاعیةمجلس 

هذا و عاقبته من مجلس المنـافسةت محالة إمكانیة معاقبة الهیئة القطاعیة على نفس الفعل الذي تمّ 
.ناسب لسبب الجمع بین العقوبات على نفس الفعلما لا یتماشى مع مبدأ التّ 

الإداریة المستقلة التي تمارس مانات الموضوعیة یجب على السلطات إلى الضّ بالإضافة 
سة فاع المكرّ التي تتمثل في احترام حقوق الدّ مانات الإجرائیـةللضّ ختصاص القمعي أن تمتثل الإ

الحق فيهم سواء كان طبیعیا أو معنویالمتّ ، وهذا ما یمكن ا151148دستوریا في نص المادة 
ل محاكمة عادلة یكفلها مضاد في ظّ د على كل دفاعو الرّ أمام القـضاءإثبات إدعاءاته القانونیة

.78. ، مرجع سابق، صالسلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والماليعیساوي عزالدین،-144
.، مرجع سابقل ومتتم، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدّ 10-93من المرسوم التشریعي 53و06أنظر المواد -145
أعمال الملتقى الوطني حول سلطات ، "مبدأ التناسب ضمانة أمام السلطة القمعیة لسلطات الضبط"، موكه عبد الكریم-146

ماي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة بجایة، 24و23المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، أیامالضبط
.307و306. ص ص،2007

.مرجع سابق،ل ومتتممعدّ ق بالمنافسة، ، یتعلّ 03-03من الأمر رقم 39أنظر المادة -147
على معدّل ومتمم، مرجع سابق، ، 1996یة الدیمقراطیة الشعبیة لسنةدستور الجمهوریة الجزائر من 151المادة تنص-148

...". الحق في الدّفاع معترف به: "ما یلي
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سة مانة مكرّ ستعانة بمدافع، نجد مثل هذه الضّ الإبالإطلاع على الملف وظام القانوني و ذلكالنّ 
2010نة القرض سقد و ع بتعدیله لقانون النّ جنة المصرفیة، حیث أجاز المشرّ على مستوى اللّ 

طرف لجنة ستدعاء من ، و سمح لكل شخص محل إ149خص المتهم الإطلاع على الملفللشّ 
.150ختیارهمراقبتها الإستعانة بمستشار من اتنظیم عملیات البورصة و 

يـفافیة على أعمال القاضكذلك تسبیب القرار یعد ضمانة إجرائیة كونه یضفي نوع من الشّ 
الإداریة المستقلة فنجد البعض منها ملزمة بتسبیب كل قراراتها، كلجنة ضبط سبة للسلطات أما بالنّ 

، بینما الهیئات الأخرى اكتفت بتسبیب بعض قراراتها مثل 152و مجلس المنافسة151الكهرباء والغاز
سلكیة التي یشترط تبریر قرارها برفض لكیة واللاّ ما هو الحال للجنة ضبط البرید والمواصلات السّ 

یجب : "...حیث تنص03- 2000رقممن القانون25/3المادة به أقرتني، و لبیّ وصیل االتّ 
".لبتسبیب رفض الطّ 

ل في علنیة الجلسات المنصوص علیها في خر ضمانة إجرائیة یمكن الإشارة إلیها تتمثّ وآ
مراقبة أي العام منن كل من الخصوم و الرّ ع لیمكّ ، التي أوجدها المشرّ 153ستورمن الدّ 144المادة 

الجلسات أمام من خلال حضور الجلسات و السماح بنشر ما تداول فیها، غیر أنّ أعمال القضـاء
مجلس صدرها لكنه یمكن نشر القرارات التي یيابع سرّ ـالهیئات الإداریة المستقلة تأخذ ط

.155و لجنة ضبط الكهرباء والغاز154المنافسة

. قد والقرض، معدّل ومتمم، مرجع سابق، یتعلق بالنّ 11- 03من الأمر رقم مكرر114أنظر المادة -149
.سابق، مرجع ل ومتتم، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدّ 10-93رقمالمرسوم التشریعيمن 38أنظر المادة-150
. ، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق01-02من القانون رقم 139أنظر المادة-151
.  ، یتعلق بالمنافسة، معدّل ومتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 45أنظر المادة-152
على ل ومتمم، مرجع سابق، ، معدّ 1996الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنةمن دستور الجمهوریة 144المادة تنص-153

". تعلل الأحكام القضائیة، وینطق بها في جلسات علانیة: " ما یلي
: على ما یليل ومتمم، مرجع سابق، ، یتعلق بالمنافسة، معدّ 03-03من الأمر رقم في فقرتها الأخیرة 45المادة تنص-154

". و توزیعه أو تعلیقهویمكنه أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أ"...
.، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق01-02من القانون رقم 153أنظر المادة -155
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القضائیةمانات الضّ : ثانیا

مانات القانونیة فقط، بل لابد من ضرورة لا تتوقف الحمایة الفعلیة لحقوق الأفراد عند الضّ 
التي یقررها القانون للمصالح قابة على القرارات العقابیة ضمانا للحمایةل القضاء لممارسة الرّ تدخّ 
داریة المستقلة، وتتجلى قتصادیین المتابعین أمام الهیئات الإالإقتصادیة للأعوان الإجتماعیة والإ

.القرارات الصادرة من هذه الهیئاتعون المقدمة ضدّ قابة في دراسة الطّ هذه الرّ 

عن جنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها قابلة للطّ فالقرارات الصادرة عن الغرفة التأدیبیة للّ 
نتزعت من بعدما اُ 2003سنة جنةم للّ ولة بموجب تعدیل القانون المنظّ دّ ـبالإلغاء أمام مجلس ال

جنة المصرفیة، كاللّ خذة من قبل مختلف الهیئاترقابة الغرفة الإداریة، كما هو الحال للقرارات المتّ 
سلكیة، وكالتي ضبط لكیة واللاّ سلطة ضبط الكهرباء والغاز، سلطة ضبط البرید والمواصلات السّ 

ل استثناء كونها رات مجلس المنافسة تشكّ بعض قراولة، و القطاع المنجمي تخضع لرقابة مجلس الدّ 
.156تخضع لرقابة الغرفة التجاریة لدى مجلس قضاء الجزائر

قراراتها عن ضدّ بعد تعرضنا إلى تكریس أغلب السلطات الإداریة المستقلة لضمانة الطّ 
وقف تنفیذ مثل هذه القرارات؟عاةالقمعیة، نتساءل عن مدى مرا

نفیذ الفوري ذان یسمحان بالتّ متیاز الأولویة اللّ الإداریة بقرینة المشروعیة و ااتع القرار تتمتّ 
عن بالإلغاء أمام القاضي الإداري كأصل عام، لكن الوضع أمام ـل الطرغم أنه محّ للقـرار الإداري

فكان لزاما تكریس مبدأ وقف الهیئات الإداریة المستقلة مختلف فهذه الأخیرة تتخذ عقوبات 
.157ذالتنفی

ختلاف كبیر من هیئة إلى ر مختلف هذه الهیئات یظهر إبالعودة إلى الأحكام التي تؤطّ 
لجنة ضبط البرید قراراتعون المقدمة ضدّ مانة، مثلا فالطّ أخرى من حیث مراعاة هذه الضّ 

من القانون رقم 17سلكیة غیر موقفة للتنفیذ وهذا ما أقرّت به المادة لكیة واللاّ والمواصلات السّ 

156- ZOUAIMIA Rachid, "Les fonctions répressives des AAI statuant en matière économique", Revue
Idara, n°02, 2004, pp. 154 et 155.

.148. ، مرجع سابق، صالسلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والماليعیساوي عزالدین،-157
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ا فیما یخص مجال اختصاص أمّ ، "هذا الطّعن أثر موقفـیس لـول"...: التي تنص2000-03
وائح جنة بإصدار اللّ لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، تظهر نصوص مختلفة فعند قیام اللّ 

ن و لم تبیّ 158لى وقف تنفیذهاـحصل عـها أن یتكن للطاعن ضدّ في وظیفتها التنظیمیة یم
.النصوص ذلك في حالة ممارستها للسلطة القمعیة

ل انتقاصا ارخ لمبدأ وقف التنفیذ رغم أهمیته الذي یشكّ ستبعاد الصّ ضح لنا الإمنه یتّ 
ر على الوضعیة تؤثّ ، فهذه 159الإداریةعلیها قانون الإجراءات المدنیة و للضمانات التي نص 

إذ لا یمكن إصلاح مثل هذه شروعـسات المعاقبة خاصة إذا تبین فیما بعد أن القرار غیر مالمؤسّ 
. الأوضاع

المطلب الثاني

ستورحكام الدّ مدى انسجام السلطة التحكیمیة مع أ

ع الجزائري باختصاصات المستقلة المستحدثة من قبل المشرّ لإداریةسلطات االتتمتع بعض 
قتصادیین أو مع التي قد تثور بین المتعاملین الإزاعاتحكیم و الفصل في النّ تهدف إلى التّ تنازعـیة

من لجنة ختصاص حصرا لكلنح هذا الإفمُ ، 160المستعملین في القطاعات التي تسهر على رقابتها
سلطة ضبط البرید ،162الغاز، سلطة ضبط الكهرباء و 161مراقبتهاصة و تنظیم عملیات البور 

.، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل ومتمم، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم 33المادة أنظر -158
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08من القانون رقم 912و910أنظر المادتین-159

.    2008أفریل 23، صادر في 21ر عدد .والإداریة، ج
.05. مرجع سابق، صمخلوف باهیة،-160
.ومتمم، مرجع سابق، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل 10-93من المرسوم التشریعي رقم 51أنظر المادة -161
.، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق01- 02من القانون رقم 133و132تین أنظر الماد-162
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التي مُنح لها هذا معي البصري، كذا سلطة ضبط السّ 163سلكیةاللاّ لكیة و المواصلات السّ و 
.164ختصاص بموجب القانون المنظم لنشاط السّمعي البصريالإ

البرید نجد سلطة ضبط حكیمي اصها التّ ـصـختمارست إمـستـقـلـة یةأهـم سـلطـة إدار و 
زاعات في مجال النّ حیث تعتبر سلطة شبه قضائیة تقوم بفض سلكیةلكیة و اللاّ المواصلات السّ و 

ختصاص التحكیمـي المسنـد لـهذه روري البحث عن خصوصیة الإفإنه من الضّ ،165نيالتوصیل البیّ 
، و عن مدى تكریس )فرع الأولال(سبـة للتـحكیـم الذي تمــارسه السلطـة القضـائیـة السلطــات بالنّ 

.)الفرع الثاني(مانات الإجرائیة الأساسیة المقررة للمحتكمین أمام الجهات القضائیة الضّ 

الفرع الأول

حكیمي للسلطات الإداریة المستقلة بالتحكیم التقلیدي ختصاص التّ مقارنة الإ

عرض هذا و یُ الأطراف المتخاصـمةزاعات بین حكیم من الطرق البدیلة لحل النّ التّ یعتبر
المنـازعـات بیـن الأفــــراد الـة فـيأداة فـع ـّم وفــق مـا اتــفــقـا علیـه، فالـتـحـكـیـم یـعــدّ زاع علــى محـك ـّاـلن ــّ
.166سمیةالجماعات بدلا من العدالة الرّ و 

قلیديمع التحكیم التّ حكیمي الممارس من سلطات الضبط المستقلة ختصاص التّ یتوافق الإ
كونهما وسیلة قانونیة تهدف إلى حل نزاع قائم بین طرفین من قبل شخص ثالث خارج عن مرفق 

.          )ثانیا(، و من حیث تنفیذ القرارات و طرق الطعن فیها )أولا(نعقاد یختلفان من حیث الإالقضاء، و 

د القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات ، یحدّ 03-2000من القانون رقم 08و07في الفقرتان 13أنظر المادة-163
. دّل ومتمم، مرجع سابقالسّلكیة واللاّسلكیة، مع

16ر عدد .، یتعلّق بالنشاط السّمعي البصري، ج2014فیفري 14مؤرخ في 04-14من قانون رقم 55أنظر المادة -164
.2014مارس 23صادر في 

أسند كیفیات تحدید مهام، صلاحیات وسیر سلطة ضبط السّمعي البصري وكذا تشكیلتها أحال و والملاحظ هنا أنّ المشرّع -
وهذا قد یشكّل عائقا أمام التنظیم،عن طریق تي من المفروض أن تحدّدالالمنشأة بقانون عضوي إلى قانون عادي، 

.       الاعتراف الدّستوري بهذه السّلطة
165-BERRI Noureddine, "La régulation des services public: le secteur des télécommunications", Revue
académique de la recherche juridique, faculté de droit, université de Bejaia, 2010, p. 14.

.43. مرجع سابق، صمخلوف باهیة،-166
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نعقاد من حیث الإ :أولا

و التي یمكن أن بین الأطراف المـتنازعةالتقلیدي یستلزم إبرام اتفاقیة التحكیمحكیم التّ لقیام
.167حكیمحكیم أو مشارطة التّ تكون على شكل شرط التّ 

جوء إلى قتصادیین للّ برام هذا الاتفاق بین الأعوان الإع لم یستوجب إو الملاحظ أن المشرّ 
زاع حیث یمكن لأحدهم اخطار بین أطراف النّ هذا ما ینفي عنصر التراضي سلطات الضبط، و 

.زاع حتى و إن لم یتفقا على تحكیم هذه السلطةسلطة الضبط بصفة انفرادیة بالنّ 

م أو یة تامة في تعیین المحكّ زاع بحرّ تمتع طرفي النّ یأنهقلیديحكیم التّ نجد أیضا في التّ 
ع مهمة تعیین أعضاء ة فتولى المشرّ ، أما سلطات الضبط المستقل168حكیمیةأعضاء الهیئة التّ 

طرة لهذه السلطات و نجد على سبیل المثال أعضاء الجهاز التحكیمي عن طریق النصوص المؤّ 
اقة و وزیر الغاز، الذین یتم تعیینهم من قبل وزیر الطّ التحكیم لدى لجنة ضبط الكهرباء و غرفة 

.169عدها المشرّ العدل من بین الفئات التي حدّ 

حكیمیة وطرق الطعن فیهاحیث تنفیذ القرارات التّ من : ثانیا

لا و عد إتباع مجموعة من الإجـراءاتحالة التحكیم التقلیدي بفيحكیمیةصدر القرارات التّ تُ 
ختصاص عن القواعد الإجرائیة لممارسة الإا ، أمّ 170یغة التنفیذیةبعد إمهارها بالصّ تصبح نافذة إلاّ 

نظیم، فمثال ذلك القرارات ع عن وضعها للتّ فقد تنازل المشرّ حكیمي لدى سلطات الضبطالتّ 
ة تنفیذیة سلكیة التي تتمتع بقوّ اللاّ یة الصادرة عن سلطة ضبط البرید والمواصلات السّلكیة و حكیمالتّ 

.171یغة التنفیذیةعن فلیست بحاجة إلى الصّ و هي ملزمة للطرفین رغم قابلیتها للطّ ذاتـیة

.المدنیة والإداریة، مرجع سابق، یتضمن قانون الإجراءات09- 08من القانون رقم 1011و1007ادتین أنظر الم-167
.المرجع نفسهمن1041أنظر المادة-168
.، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق01-02من القانون رقم 134أنظر المادة-169
.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق09-08من القانون رقم 601أنظر المادة-170
د القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السّلكیة واللاّسلكیة، ، یحدّ 03- 2000من القانون رقم 17أنظر المادة -171

. معدل ومتمم، مرجع سابق
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صوص علیه في القواعد العامة ـالمنـحكیميضدّ القرار التّ كذا في مجال الطعن القضائي 
سـتئناف، البطلانبما فیها الإة طرقعن ضده أمام القضاء العادي بعدّ التي تمنح إمكانیة الطّ 

ها أمام حكیمیة الصادرة من سلطات الضبط فیطعن ضدّ ، و عن القرارات التّ 172قضالطعن بالنّ و 
حكیمیةكإشارة أن القرارات التّ و بالإلغاء أو بعدم المشروعیة، ) ولةمجلس الدّ (القضاء الإداري 

وهذا ما یمس بأهم الضّمانات 173عن فیهاـالغاز لا یقبل الطالصادرة عن لجنة ضبط الكهرباء و 
.الممنوحة للأشخاص المتابعین أمام اللّجنة

حكیمي المسند لسلطات الضبط المستقلة لا یشمل ختصاص التّ الإما یمكن استخلاصه أنّ و 
).   التقلیدي( حكیم العادي قنیة التي یحتوي علیها التّ العناصر التّ 

الفرع الثاني

مانات الإجرائیةخضوع السلطة التحكیمیة للسلطات الإداریة المستقلة للضّ 

الإداریة تحویله إلى السلطاتزاعات من القاضي و سحب اختصاص الفصل في النّ إنّ 
وفرها مانات الأساسیة التي یقتصادي، یجب أن یرافقه أیضا نقل لتلك الضّ المستقلة في المجال الإ

.من أجل إضفاء المشروعیة على عمل هذه السلطاتالقانون للأطراف المتنـازعة

، )أولا(فاع ق الدّ في احترام حقو متثال لها خصوصا تتمثل هذه الإجراءات التي یجب الإ
.)ثانیا(یة الأعمال و الفصل في آجال معقولة احترام سرّ و 

فاعحترام حقوق الدّ إ: أولا

مانات الأساسیة التي لابد س دستوریا، و هو من الضّ فاع مكرّ ن حق الدّ أكر نا الذّ كما سلف
یتحقق هذا الإجراء حكیمي،ختصاص التّ الإداریة المستقلة التي تمارس الإالسلطات أن تمتثل له

و الحق في تقدیم بتكریس مبدأ المواجهة الذي یشمل كل من الحق في الإطلاع على الملف

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع 09- 08من القانون رقم 1061، 1058، 1055أنظر المواد -172
.سابق
.، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق01-02من القانون رقم 137المادة أنظر -173
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الأطراف المعنیة لملاحظاتهم و دفوعهم، حیث یقع على عاتق هذه السلطات تمكین كل شخص 
نفسه عى علیهغیة إعداد المدّ زاع من الإطلاع على ملف القضیة المعروضة علیها بُ معني بالنّ 

لكیة مانة معترف بها في مجال المواصلات السّ هذه الضّ ه، نجدة المقدمة ضدّ لدحض الأدلّ 
سلكیة ذلك بقیام سلطة ضبطه بتوجیه نسخة من عریضة الإخطار و كل الوثائق المرفقة بها واللاّ 

سالة في ر علیهم/ عى علیه، و یعذر المدّ زاعأیام من إخطارها بالنّ 10إلى المدعى علیه في أجل 
20في أجل روریة للإثبات و ذلك الإخطار بضرورة تقدیم ملاحظاته المكتوبة و كل الوثائق الضّ 

.174التبلیغیوما من

حكیم لدى ع بصفة ضمنیة لمبدأ المواجهة أمام غرفة التّ المشرّ الغاز أقرّ في مجال الكهرباء و 
تفصل في الخلافات المعروضة علیها إلاّ حكیم لا الغاز، حیث أن غرفة التّ لجنة ضبط الكهرباء و 

.175فهیةستماع إلى الأطراف أي منحهم فرصة تقدیم ملاحظاتهم الشّ بعد الإ

سته لجنة ستعانة بمدافع، وهذا ما كرّ فاع أیضا بإمكانیة الإق مبدأ احترام حقوق الدّ یتحقّ 
زاعات في حالة تسویة النّ سلكیة في قرارها المنظم لإجراءات واللاّ لكیة ضبط المواصلات السّ 

ستعانة بمحام أو ن الأطراف المتنازعة من الإحكیم، الذي مكّ ني و في حالة التّ وصیل البیّ التّ 
ع بهذا الحق في المسائل التأدیبیة المشرّ ، بینما في مجال البورصة أقرّ 176بمستشار من اختیارهم

.177حكیميأثر في المجال التّ فقط و لا نجد له أيّ 

دها المشرع من ضمانة الغاز فقد جرّ حكیم لدى لجنة ضبط الكهرباء و بالنسبة لغرفة التّ 
عنهم بنفسها و تقوم ىهود الذین تتحرّ ستماع إلى الشّ الإو منح لها إمكانیة ،ستعانة بمدافعالإ

تنصحیث التي أشرنا إلیها سالفا01-02من القانون 135ه المادة بتوهذا ما أقرّ باستدعائـهم

174- Article 02 de la décision n°03/SP/PC/2002 du 08/07/2002, Relative aux procédures en cas de litige
en matière d’interconnexion et en cas d’arbitrage, www.arpt.dz/.

. ، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق01- 02القانون رقم من 135/1المادة أنظر-175
176-Article 02 de la décision n°03/SP/PC/20002 du 08/07/2002, op.cit.

.، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدّل ومتمم، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم 38المادة أنظر-177
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یات بنفسها أو بواسطة غیرها، كما التحرّ و یمكن أن تقوم بكلّ : "ما یليفي فقرتها الثانیة على
زاع إلى لجوء أطراف النّ غیر أنّ "هودیمكن تعیین خبراء، عند الحاجة، و أن تستمع إلى الشّ 

.  إشارة إلى ذلكهود فإنه لا توجد أيّ ستدلال بالشّ الإ

الفصل في آجال معقولةیة الأعمال و حترام سرّ إ: ثانیا

زاع المعروض على السلطة الإداریة أطراف النّ اع فإنّ ـفإلى جانب تكریس حقوق الدّ 
الذي یقع على یة الأعمال المستقلة، یستفیدون من ضمانات إجرائیة أخرى كضرورة احترام سرّ 

طلعوا علیها بالإمتناع عن إستعمال المعلومات التي إه السـلطةإلى هذعاتق الأطراف المحتكمة 
لتزام یقع على عاتق أعضاء ر المهني فهو إزاع، أما السّ قة بتسویة النّ لأغراض غیر تلك المتعلّ 

طلعوا علیها بحكم ناع عن الإدلاء بالمعلومات التي إمتحكیمیة، بالإف بالوظیفة التّ الجهاز المكلّ 
سلكیة أین اللاّ لكیة و المواصلات السّ ل المثال حالة لجنة ضبط البرید و درس على سبی، ون178وظیفتهم

في حالة زاعاتم لإجراءات تسویة النّ ظّ من القرار المن07مانة بموجب المادة هذه الضّ تكریس تمّ 
بین ، التي تقضي بأن المعلومات المتبادلة )السالف الذكر( حكیم ني أو في حالة التّ التوصیل البیّ 

زاعسویة النّ ـقة بتأطراف الخلاف لا یجوز في جمیع الأحوال استعمالها لأغراض غیر تلك المتعلّ 
، كما یلزم القانون ةفتسریبها لمصالح أو متعاملین آخرین یمكن أن تحقق لهم امتیازات تنافسیّ 

وان لجنة كما نجد أعضاء و أع، 179ر المهنيجنة بالسّ اللّ ق بالبرید و المواصلات أعضاء المتعلّ 
د جزاء هذه القوانین لم تحدّ ، غیر أنّ 180مراقبتها تخضع لهذا الأخیرتنظیم عملیات البورصة و 

تطبیق قانون العقوبات بشأن الجزاء المترتب عن جریمة لیفتح المجاللتزام ماالإخلال بهذا الإ
.    ةإفشاء الأسرار المهنیّ 

.95. مرجع سابق، صمخلوف باهیة،-178
لكیة د القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السّ ، یحدّ 03-2000من القانون رقم 13/11المادة أنظر-179

.ومتمم، مرجع سابقسلكیة، معدّل واللاّ 
.، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدّل ومتمم، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم 39أنظر المادة -180
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فیستوجب على ل معقـولةضمانة فصل الخلافات في آجااع من یستفید أیضا أطراف النزّ 
، فمن المفروض على السلطات 181القاضي الفصل في القضایا المعروضة علیه في أحسن الآجال

رعة، لكن لا نجد ل في قطاعات تتمیز بالسّ الإداریة المستقلة أن تحترم هذه الخاصیة كونها تتدخّ 
هذا الذي أخطرت به، و زاع في النّ تحكمة التي یجب أن د المدنص في القوانین المنظمة لها یحدّ أيّ 

ة زاع في مدّ في النّ صوص الفرنسیة التي تلزم السلطة الإداریة المستقلة بضرورة البتّ خلافا للنّ 
زاعات المرفوعة إلیها معقولة، مثل سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة و البرید التي تفصل في النّ 

.182أشهر) 06(ة ة لا تتجاوز ستّ في مدّ 

ر .، یتضمن النظام الأساسي للقضاء، ج2004سبتمبر 06مؤرخ في 11- 04من القانون العضوي رقم 10المادة-181
.  2004سبتمبر 08صادر في 57عدد 
.97. مرجع سابق، صمخلوف باهیة،-182
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خلاصة الفصل الثاني

لبعض الهیئات الإداریة المستقلة مختلف الصلاحیات ویل المشّرع الجزائري من تخبالرّغم
قتصادي و المالي، لكن تأثیر و تواجد السّلطة داء مهامها الضبطیة في المجال الإلتمكینها من أ

ختصاصات من جهة، كذا ضعف یقلّل من فعالیّة هذه الإیئات قد التنفیذیة على مستوى هذه اله
الضّمانات الممنوحة في مواجهة هذه الصلاحیات قد یُنقص من ثقة و مصداقیة الأعوان المتدخّلین 

. و المستثمرین في السّوق من جهة أخرى



ةــمــــاتــــــخ
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، یظهر لنا أنّ استحداث السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر من من خلال ما سبق
الإداریة، كذلك الإقرار لها بصلاحیات واسعة بهدف تفلت عن الرّقابة الوصائیة و یةالناحیة القانون

مبدأ حرّیة التّجارة و الصّناعة،طار تكریسفي إولة تصادي بعیدا عن تدخّل الدّ قشاط الإضبط النّ 
) السلطات الإداریة المستقلة(و انسجام هذا الصنف القانوني الجدید صعوبات تأقلمر هذا ما یفسّ 

ة المنصوص علیهما الوصائیّ ئاسیة و الرّ مع المفهوم الوحدوي للإدارة الكلاسیكیة المبني على مبدأي 
نجد فیه أيّ نص یفید أو یعارض إنشاء هذه السلطات باعتبارها في الدّستور، لكن هذا الأخیر لا

.قتصاديمنها لتعویض إنسحاب الدّولة من الحقل الإتقنیات لابدّ 

ستعمال لها القانون إهذه السلطات، فقد خوّ ي تستعملها الوسائل القانونیة التّ فیما یخصّ و 
نجد أصولها في إحدى التيحكیمیةقابیة و التّ لرّ التنظیمیة، القمعیة، الاحیاتالصّ مجموعة من 

لاحیات و المتمثل في تكریس قص في تأطیر هذه الصّ ، و لكن یلاحظ النّ السلطات التقلیدیة
ع للمشرّ نتقائيالإقلید إلى التّ قص النّ هذاو قد یعودكل الكافي، مانات القانونیة بالشّ المعاییر و الضّ 

صوص القانونیة من نظیره الفرنسي استبعد قتبس النّ إجزائري، أي في هذه الحالة عندما ال
ص المتّبعین أمام هذه الهیئات ل خرقا لحقوق وحرّیات الأشخاالتي تشكّ ،مانات الأساسیةالضّ 

.ؤسّس حالة اللاإستقرار القانونيتُ و 

بعض قتراحات حول ا أن نبدي بعض الإبعد معالجتنا لهذا الموضوع في أهم جوانبه ارتأین
:نجاز هذا البحث القانوني، و نذكرها فیما یليلف مراحل إمختقائص التي لاحظناها من نّ ال

.صریح، لتفادي تعارضها مع أحكامهبنصّ نفترض ضرورة دسترة السلطات الإداریة المستقلة-

مانات ستور و تأطیرها بمختلف الضّ لاحیات الممنوحة لهذه السلطات ضمن أحكام الدّ إدراج الصّ -
لطات، و في هذا لطات، و مبدأ ثلاثیة السّ السّ ة لتفادي تعارضها مع مبدأ الفصل بینالأساسیّ 

رة طّ آراء حول النّصوص القانونیة المؤ یجب على المجلس الدّستوري أن یبديالسّیاق أیضا 
ة حول اختصاصاتها القمعیة، الرّقابیة و التنظیمیة، كما هو للسّلطات الإداریة المستقلة، خاصّ 

لكن للقیام بذلك لابدّ ،الحال أیضا بالنّسبة لمجلس الدّولة الذي یختص برقابة قرارات هذه السّلطات
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ن من فهم وقائع ، لكي یتمكّ قتصاديتخصّص في قانون الضبط الإللقاضي أن یكون ذو تكوین م
.       رىة من جهة أخستقلالیة فعلیّ ل على إقانون المنافسة من جهة، ولكي یتحصّ 

د في ع صراحة، كونه تردّ بط التي لم یكیّفها المشرّ تكییف قانوني صریح لسلطات الضّ منح-
.وصفها بالسلطات الإداریة المستقلة

.م وجهمنح استقلالیة أكثر لهذه السلطات حتى تتمكن من أداء مهامها الضبطیة على أتّ -



قـائمـة الـمـراجـع
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